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القانون رقم 36.15

 المتعلق بالماء
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ظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 

)10 أغسطس 2016( بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء

___

الحمد لله وحده.            

الطابع الشريف- بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفــذ وينــر بالجريــدة الرســمية، عقــب ظهيرنــا الشريــف هــذا، القانــون رقــم 36.15 المتعلــق بالمــاء، كــا وافــق عليــه 

مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين.

و حرر بتطوان في  6 ذي القعدة 1437 )10 أغسطس 2016(.

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران

*
* *

النســخة الرســمية للظهــر الشريــف رقــم 1.16.113 صــادر في 6 ذي القعــدة 1437 )10 أغســطس 2016( بتنفيــذ القانــون رقــم 

36.15 المتعلــق بالمــاء تــم نــره بالجريــدة الرســمية عــدد  6494 - 21 ذو القعــدة 1437)25 أغســطس 2016(
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قانون رقم 15-36 
يتعلق بالماء

                                                                      _______________

الباب الأول
 مقتضيات عامة

الفرع الأول
 مبادئ عامة
المادة الأولى

يحــدد هــذا القانــون قواعــد التدبــر المندمــج واللامركــزي والتشــاركي للمــوارد المائيــة مــن أجــل ضــان حــق المواطنــات 

والمواطنــن في الحصــول عــى المــاء، واســتعمال عقــاني ومســتدام للماء،وبهــدف تثمــن أفضــل كــا وكيفــا لــه ولوســطه 

وللملــك العمومــي المــائي بصفــة عامــة، كــا يحــدد قواعــد الوقايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالمــاء بمــا يضمــن حمايــة 

وســامة الأشــخاص والممتلــكات والبيئــة.  

ويهــدف هــذا القانــون أيضــا إلى وضــع ضوابــط وآليــات التخطيــط للميــاه بمــا في ذلــك الميــاه المســتعملة وميــاه البحــر 

المحــاة وغيرهــا للرفــع مــن الإمكانــات المائيــة الوطنيــة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار التغــرات المناخيــة بهــدف التأقلــم 

معهــا.

المادة 2

ترتكز مقتضيات هذا القانون على المبادئ التالية:

ــة ســليمة لتلبيــة حاجياتهــم  - تيســر حصــول المواطنــات والمواطنــن عــى قــدم المســاواة عــى المــاء والعيــش في بيئ

الأساســية طبقــا لأحــكام الفصــل 31 مــن الدســتور؛

- الملكية العمومية للمياه باستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية معترف بها بصفة قانونية؛

ــك  ــاه المل ــوارد مي ــتعمال م ــاص في اس ــون الخ ــام أو للقان ــون الع ــع للقان ــاري خاض ــخص ذاتي أو اعتب ــق كل ش - ح

العمومــي المــائي في حــدود المصلحــة العامــة وفي إطــار احــرام الالتزامــات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والنصــوص 

المتخــذة لتطبيقــه؛

- مراعاة حاجيات ساكنة المناطق الجبلية من المياه وفق مقاربة صون-تنموية تروم الاستدامة؛

- مراعاة حاجيات ساكنة سافلة السدود من المياه بما يضمن استمرار استفادتها من مياه مجاري المياه؛

- تدبــر المــاء والملــك العمومــي المــائي بصفــة عامــة وفــق قواعــد الحكامــة الجيــدة وإشراك الإدارات والجماعــات الترابيــة 

ــاه  ــتعمال المي ــة باس ــا المتعلق ــة القضاي ــدف معالج ــك به ــاء وذل ــتعملي الم ــف مس ــي مختل ــن وممث ــن المعني والفاعل

والمحافظــة عليهــا، وبالتهيئــة المائيــة عــى مســتوى الأحــواض المائيــة وعــى المســتوى الوطنــي والجهــوي والمحــي؛
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- التدبير المندمج والتشاركي و اللامركزي للماء مع مراعاة مبدأ التضامن والعدالة المجاليين؛

- حماية الوسط المائي والرقي بالتنمية المستدامة للموارد المائية؛

- الوقايــة، مــن خــال تقييــم وتقديــر آثــار الأنشــطة التــي مــن شــأنها أن تــر بالمــاء خاصــة وبالملــك العمومــي المــائي 

عامــة وتحديــد وتنفيــذ الإجــراءات الملموســة لإزالــة هــذه الآثــار أو التقليــص مــن انعكاســاتها الســلبية؛

ــك العمومــي المــائي عامــة بالتعويــض عــن هــذه  ــي لحقــت بالمــاء خاصــة أو بالمل ــزام المســؤولين عــن الأضرار الت - إل

الأضرار؛

- المستعمل للماء يؤدي ما لم يكن هناك إعفاء نتيجة حقوق تاريخية معترف بها قانونا؛

- الملوث للماء يؤدي؛

- ادماج تعبئة المياه غير الاعتيادية في المخططات المائية؛

- إدماج التأقلم مع التغيرات المناخية في تخطيط وتدبير المياه على كل المستويات.

الفرع الثاني
 تعاريف
المادة 3

 يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

- المــاء: مــادة حيويــة مكونــة مــن أوكســجين وهيدروجــن في أشــكالها الثــاث الســائلة والصلبــة والغازيــة وهــو ملــك 

عمومــي غــر قابــل للتملــك الخــاص و التــرف فيــه بالبيــع و الــراء باســتثناء مــا ورد بالفــرع الثــاني مــن البــاب الثــاني 

مــن هــذا القانــون؛

- الملك العمومي المائي: مجموع الأملاك المائية و تلك ذات الصلة بالماء. تنقسم هذه الأملاك إلى صنفين:

• الأملاك العمومية الطبيعية التي تشمل المياه والأراضي المغمورة بهذه المياه؛	

• الأملاك العمومية الاصطناعية التي تشمل المنشآت المائية.	

- اســتغلال أو اســتعمال الملــك العمومــي المــائي: كل عمليــة تهــدف إلى الانتفــاع بالملــك العمومــي المــائي واســتثماره، 

وذلــك باســتعمال بعــض الأوجــه أو الآليــات لهــذا الانتفــاع،  و منهــا عــى الخصــوص:

• حفر الآبار أو الأثقاب وجلب الماء؛	

• الاحتلال المؤقت للملك العمومي المائي واستخراج مواد البناء؛	

• اســتعمال المســطحات المائيــة لتربيــة الأحيــاء المائيــة أو لممارســة أنشــطة ترفيهيــة أو ســياحية 	

أو رياضيــة؛
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• الزرع أو الغرس والإيداع أو إزالة الإيداعات أو مزروعات وإقامة منشآت فنية؛	

• صب المياه المستعملة؛	

• إعادة استعمال المياه المستعملة.	

- الحوض المائي:مجموع المساحة الطبوغرافية التي تصرفها شبكة هيدروغرافية نحو مخرج هذه المساحة؛

- المياه القارية: مجموع المياه البرية السطحية والجوفية؛

- ماء مستعمل: كل ماء تعرض لتغيير في تركيبته أو حالته الطبيعية جراء استعماله؛

- مــاء معــدني طبيعــي: كل مــاء ينبــع بشــكل تلقــائي مــن فرشــات مائيــة جوفيــة عــر عيــون ومنابــع طبيعيــة أو يجلــب 

عــر أثقــاب أو آبار،ولــه تركيبــة كيميائيــة ثابتــة بشــكل طبيعــي،و لا يتطلــب أيــة معالجــة كيميائيــة لجعلــه صالحــا 

للــرب؛

- ميــاه العيــون: ميــاه طبيعيــة نابعــة مــن الفرشــات الجوفيــة والتــي لا تتطلــب أيــة معالجــة كيميائيــة لجعلهــا صالحــة 

للشرب؛

- ميــاه المائــدة: الميــاه المتأتيــة مــن الشــبكة العموميــة للتزويــد بالمــاء الصالــح للــرب أو التــي تــم جعلهــا صالحــة 

للــرب؛

- الصب: كل رمي أو إسالة أو فرش أو طمر أو إغراق للمياه المستعملة؛

- الفيضان: غمر مياه الحمولات والسيول لمجال ما بشكل مؤقت؛

- المناطــق المعرضــة للفيضانــات: الأراضي الواقعــة خــارج الضفــاف الحــرة لمجــاري الميــاه والتــي يمكــن أن تغمرهــا ميــاه 

ــيول؛ الحمولات والس

- عقد التدبير التشاركي: اتفاق بين شركاء معنيين لأجل تدبير مندمج وتشاركي ومستدام للماء وللأوساط المائية؛

- الوسط المائي: مجال يحتوي على مياه راكدة أو جارية؛

- المطرية: منطقة التقاط الماء وتزويد نقط الجلب وفرشات المياه الجوفية والخزانات بالماء؛

-الكرينوترابي: استعمال المياه الحارة والمعدنية بمكان انبثاقها لأغراض استشفائية؛

- التدبــر العقــاني للــاء: التدبــر المتمثــل في اتخــاذ قــرارات مدروســة وحكيمــة في مجــال التهيئــة والاســتعمال الأمثلــن 

للــاء والمحافظــة عليــه؛

- التدبــر المســتدام: التدبــر الــذي يمكــن مــن تلبيــة حاجيــات الحــاضر دون الإخــال أو المــس بحــق الأجيــال القادمــة 

و تلبيــة حاجياتهــم مــن المــاء؛
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ــة تراعــي بشــكل مندمــج  ــة وأفقي ــن قطاعي ــا ب ــة نســقية شــاملة وم ــا لمقارب ــر طبق ــاء: التدب ــر المندمــج لل - التدب

ــاء إعــداد وتنفيــذ السياســات والاســراتيجيات والمخططــات  ــة أثن ــة والتقني الجوانــب البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصادي

والبرامــج في مجــال المــاء؛

ــه  ــة واســتعمال المــاء والمحافظــة علي ــل في اتخــاذ القــرارات في مجــال تهيئ ــر المتمث ــاء: التدب ــر التشــاركي  لل - التدب

بتشــاور وتشــارك مــع المتدخلــن ولاســيما مســتعملي المــاء.

الباب الثاني
 الملك العمومي المائي

الفرع الأول
 تكوين وتحديد الملك العمومي المائي

المادة 4

الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم.

يمنح الحق في استعمال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 5

يتكــون الملــك العمومــي المــائي مــن جميــع الميــاه القاريــة ســواء كانــت ســطحية أو جوفيــة أو عذبــة أو أجاجــة أو مالحة 

أو معدنيــة أو مســتعملة وكــذا ميــاه البحــر المحــاة المســالة في الملــك العمومــي المــائي والمنشــآت المائيــة وملحقاتهــا 

المخصصــة لاســتعمال عمومــي. وعليــه، تعــد جــزءا مــن هــذا الملــك:

أ- المســطحات المائيــة الطبيعيــة كالبحــرات والــرك والســبخات والمســتنقعات المالحــة والمســتنقعات مــن كل الأنــواع 

التــي ليــس لهــا اتصــال مبــاشر مــع البحــر، وكــذا أوعيتهــا العقاريــة وضفافهــا الحــرة بعــرض متريــن )2(. وتدخــل في 

ــة، لا  ــا المائي ــة دائمــة وبالنظــر لإمكانياته ــاه بصف ــدون أن تكــون مغمــورة بالمي ــي، ب ــة الت ــة القطــع الأرضي هــذه الفئ

تكــون قابلــة للاســتعمال الفلاحــي في ســنة فلاحيــة عاديــة؛

ب- العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر؛

ــاه بــكل أنواعهــا ســواء كانــت طبيعيــة أو اصطناعيــة دائمــة أو غــر دائمــة، وكــذا مســيلاتها وعيونهــا  ج- مجــاري المي

ومصباتهــا ومســيل الســيول أو الشــعاب التــي يــرك فيهــا ســيلان الميــاه آثــارا بــارزة؛

د- حافــات مجــاري الميــاه إلى حــدود المســتوى الــذي تصلــه الميــاه قبــل الطفــوح، وكــذا كل المســاحات المغطــاة بمــد 

يبلــغ معاملــه 120 في أجــزاء مجــاري الميــاه الخاضعــة لتأثــر هــذا المــد؛

ھ- الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات:

1- بعــرض ســتة أمتــار عــى المجــاري المائيــة أو مقاطــع المجــاري المائيــة التاليــة: ملويــة مــن مصبــه إلى منابعــه 

وســبو مــن مصبــه إلى منابعــه واللوكــوس مــن مصبــه إلى منابعــه وأم الربيــع مــن مصبــه إلى منابعــه وأبي رقــراق من 
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مصبــه إلى ســد ســيدي محمــد بــن عبــد الله.وتســتثنى مــن الملــك العمومــي المــائي المنشــآت المينائيــة الموجــودة 

بمصبــات هــذه المجــاري عنــد نــر هــذا القانــون في الجريــدة الرســمية؛

2-  بعرض مترين)2( على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى.

ز- الطمــي والرمــال والأحجــار وكل أنــواع الرواســب التــي تتشــكل والنباتــات التــي تنمــو طبيعيــا في مســيل المجــرى 

المــائي والمســطحات المائيــة بصفــة عامــة وحافاتهــا وضفافهــا الحــرة؛

ح- المنشآت المائية التي تشمل على الخصوص:

ــدارات  ــاء، م ــد الاقتض ــذا، عن ــي وك ــتعمال العموم ــاقي ذات الاس ــار والمس ــة والآب ــوب الارتوازي ــار والثق  1- الآب

ــة؛ ــة قانوني ــا بصف ــازة أراضيه ــت حي ــي تم ــاشرة الت ــا المب حمايته

ــي  ــا الحــرة الت ــذا الأراضي الواقعــة في ضفافه ــف المخصصــة لاســتعمال عمومــي وك ــوات الســقي أو التصري 2- قن

تمــت حيازتهــا بصفــة قانونيــة؛

3- الحواجــز والســدود وكــذا حقيناتهــا والقناطــر المائيــة وقنــوات وأنابيــب المــاء والســواقي المخصصــة لاســتعمال 

عمومــي.

المادة 6

ــة تنتقــل حــدود الضفــاف الحــرة تبعــا للعــرض المحــدد في  ــر في مســيل مجــرى مــائي لأســباب طبيعي إذا حصــل تغي

ــد. الفقــرة ھ مــن المــادة 5 أعــاه مــوازاة مــع المســيل الجدي

ــة  ــدود القديم ــن الح ــودة ب ــة الموج ــون المنطق ــوة القان ــائي بق ــي الم ــك العموم ــم إلى المل ــاه، تض ــدم المي ــة تق في حال

والحــدود الجديــدة للضفــاف الحــرة، مــع تعويــض مناســب يحــدد، وفــق المســاطر المطبقــة عــى نــزع الملكيــة لأجــل 

المنفعــة العامــة، للمالــك المجــاور عــن الأرض المغمــورة الــذي يحــق لــه إزالــة المنشــآت والإنشــاءات المشــيدة مــن قبلــه، 

ــك المجــاور إذا أتبــث  ــا للمال ــاه، تســلم المنطقــة المذكــورة مجان ــة تراجــع المي ــم. وفي حال ــي المحصــول القائ وكــذا جن

ملكيتــه لهــا قبــل أن تغمرهــا الميــاه، شريطــة احــرام الارتفاقــات الناتجــة أو التــي قــد تنتــج عــن القوانــن أو الأعــراف.

المادة 7

يضــم إلى الملــك العمومــي المــائي المســيل الجديــد الــذي يشــقه المجــرى المــائي بشــكل طبيعــي و الضفــاف الحــرة التــي 

يحتويهــا.

ــة الإدارة  ــد مطالب ــيل الجدي ــا المس ــي يخترقه ــارات الت ــي العق ــق لمال ــم، يح ــيل القدي ــا المس ــاه كلي ــر المي إذا لم تهج

ــة. ــة العام ــل المنفع ــة لأج ــزع الملكي ــى ن ــة ع ــاطر المطبق ــق المس ــدد وف ــب يح ــض مناس بتعوي

كما أنه، إذا تركت المياه كليا المسيل القديم، يكون للملاك الحق في التعويضات التالية: 

• إذا عــر المســيل الــذي هجرتــه الميــاه والمســيل الجديــد عــى امتــداد عرضهــا نفــس العقــار 	

الواحــد، يخــرج الأول مــن هذيــن المســيلين وضفافــه الحــرة ويســلم مجانــا لمالــك هــذا العقــار؛
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• ــرج 	 ــن، يخ ــن مختلف ــة ملاك ــارات في ملكي ــد، عق ــم والجدي ــيلان، القدي ــاز المس ــا يجت حين

المســيل القديــم وضفافــه الحــرة مــن الملــك العمومــي المــائي، ويمكــن للملاكــن المجاورين اكتســاب 

ملكيتــه عــن طريــق حــق الشــفعة بالنســبة إلى كل واحــد منهــم إلى حــدود محــور هــذا المســيل. 

ويحــدد ثمنــه مــن قبــل خــراء يعينهــم رئيــس المحكمــة المختصــة بطلــب مــن الإدارة.

وإذا لم يعــر الملاكــون المجــاورون للمســيل القديــم في ظــرف ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ التوصــل بالإشــعار الموجــه إليهــم 

ــه يتــم بيــع هــذا المســيل وفــق  مــن قبــل الإدارة عــن نيتهــم في الاكتســاب بالأثمــان المحــددة مــن قبــل الخــراء، فإن

القواعــد التــي تحــدد بيــع الأمــاك الخاصــة للدولــة.

يــوزع الثمــن الناتــج عــن البيــع عــى مــاكي الأراضي التــي يحتلهــا المجــرى الجديــد، عــى ســبيل التعويــض، حســب 

نســبة قيمــة الأرض التــي فقدهــا كل واحــد منهــم.

ــد  ــرى الجدي ــا المج ــي يحتله ــاك الأراضي الت ــض م ــم تعوي ــاه، يت ــرة أع ــورة في الفق ــع المذك ــة البي ــذرت عملي إذا تع

ــة.  ــة المختص ــم المحكم ــك بحك ــذر ذل ــة تع ــراضي أو في حال بال

المادة 8 

تخــرج بموجــب مرســوم الأمــاك العموميــة المائيــة التــي فقــدت صبغــة المنفعــة العامــة بفعــل الطبيعــة أو عــى إثــر 

إنجــاز أعــال تقويــم أو تحويــل لمجــاري مائيــة مرخــص بهــا طبقــا لمقتضيــات الفــرع الأول مــن البــاب الثالــث مــن 

هــذا القانــون.

تضــم إلى الملــك العمومــي المــائي القطــع الأرضيــة المنجــزة بهــا أعــال التقويــم أو التحويــل المشــار إليهــا في الفقــرة الأولى 

مــن هــذه المــادة. تحــدد كيفيــات تطبيــق مقتضيــات هــذه المــادة بنــص تنظيمي.

المادة 9 

 تحــدد الضفــاف الحــرة للملــك العمومــي المــائي بمرســوم بعــد إجــراء بحــث عمومــي مــن طــرف لجنــة خاصــة مكلفــة 

بجمــع تعرضــات أو مطالــب الأغيــار المعنيــن. ولهــذا الغــرض، يجــب إخبــار العمــوم بمــروع التحديــد بجميــع وســائل 

الإشــهار، كــا هــي محــددة في الفصــل 8 مــن القانــون المتعلــق بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــال 

ــة  ــا. وتحــدد تركيب ــه 60 يوم ــذي لا يجــب أن تتعــدى مدت ــدء هــذا البحــث ال ــل ب ــل قب ــا عــى الأق المؤقــت، 30 يوم

اللجنــة الخاصــة ومســطرة هــذا التحديــد بنــص تنظيمــي.

الفرع الثاني
 الحقوق الخاصة المعترف بها على المياه 

المادة 10

تخضــع حقــوق المــاء المعــرف بهــا قانونــا لمقتضيــات المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة لمــوارد الميــاه المنصــوص 

عليهــا في البــاب الســابع مــن هــذا القانــون.
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لا يمكــن تجريــد أصحــاب هــذه الحقــوق منهــا إلا بموجــب مســطرة نــزع الملكيــة حســب الــروط المنصــوص عليهــا في 

القانــون رقــم 7.81 المتعلــق بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــال المؤقــت.

المادة 11

يتــم تفويــت الميــاه المخصصــة لســقي عقــار معــن، والتــي هــي في حــوزة مالــك أو مســتغل هــذا العقــار، إمــا معــه و 

لفائدتــه في آن واحــد، وإمــا منفصلــة عنــه شريطــة أن يكــون مــن ســيمتلكها مالــكا أو مســتغلا لعقــار فلاحــي ســرتبط 

بــه هــذه الحقــوق المائيــة وأن لا يكــون مالــكا لحقــوق مائيــة أخــرى كافيــة لتغطيــة الحاجيــات المائيــة لهــذا العقــار.

في حالة تجزئة العقار تطبق مقتضيات المادة 13 أدناه.

المادة 12

يجــب عــى أصحــاب الحقــوق المعــرف بهــا قانونــا عــى الميــاه الذيــن لا يســتعملونها كليــا أو جزئيــا في عقاراتهــم أن 

يقومــوا بتفويــت كلي أو جــزئي للحقــوق غــر المســتعملة لأشــخاص طبيعيــن أو اعتباريــن يملكــون عقــارات فلاحيــة 

ولفائــدة هــذه العقــارات.

تخضــع حقــوق الميــاه التــي لم يقــم أصحابهــا بإتبــاع أي مســطرة لتفويتهــا طبقــا لمقتضيــات الفقــرة الأولى أعــاه، لنــزع 

الملكيــة لفائــدة الدولــة حســب الــروط المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 7.81 الســالف الذكــر.

المادة 13 

لا يمكــن تفويــت أو كــراء عقــارات فلاحيــة تســقى بميــاه معــرف قانونــا بحقــوق الغــر عليهــا،إلا إذا عــرض مالــك هــذه 

العقــارات عــى المشــرين أو المكتريــن عقــدا لكــراء الميــاه محــررا في اســمهم، وضامنــا لهــم لمــدة معينــة ومحــددا للثمــن 

والميــاه التــي هــم في حاجــة إليهــا لســقي العقــارات المذكــورة.

الفرع الثالث
 حقوق وواجبات الملاك

المادة 14

يمكــن أن يرخــص لــكل مالــك عقــار أو مســتغل لــه، مــع مراعــاة مقتضيــات البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون، أن يحفــر 

في عقــاره بــرا أو آبــارا أو ينجــز بهــا ثقبــا أو أثقابــا لجلــب الميــاه. كــا يحــق لــه أيضــا اســتعمال هــذه الميــاه مــع مراعــاة 

الحقــوق المخولــة بصفــة قانونيــة للغير.

المادة 15

يحــق لــكل مالــك أو مســتغل عقــار يريــد تجميــع ميــاه الأمطــار أو اســتعمال ميــاه الملــك العمومــي المــائي التــي لــه 

ــادل  ــض ع ــل تعوي ــالأراضي الوســيطة مقاب ــا ب ــر له ــاق عــى مم ــا أن يحصــل في إطــار حــق الارتف حــق التــرف فيه

ــة يحــدد هــذا التعويــض مــن طــرف المحكمــة المختصــة. ــة عــدم الاتفــاق بــن الأطــراف المعني ومســبق.وفي حال
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غــر أنــه يمكــن لمــاك الأراضي الوســيطة، في حالــة عــدم رغبتهــم في الحصــول عــى تعويــض وبعــد منحهــم ترخيــص 

باســتعمال ميــاه الملــك العمومــي المــائي، الاســتفادة مــن الأشــغال المنجــزة لغــرض تمريــر الميــاه المرخــص لهــم باســتعمالها 

ــت  ــي أصبح ــآت الت ــة المنش ــذا في صيان ــا وك ــن انجازه ــي يتع ــزة أو الت ــغال المنج ــة في الأش ــاهمة المالي ــة المس شريط

تســتعمل بشــكل مشــرك.

مــع مراعــاة مقتضيــات مدونــة الحقــوق العينيــة، يجــب عــى المــاك اســتقبال الميــاه التــي يمكــن أن تســيل مــن الأراضي 

المســقية بهــذه الكيفيــة مــع احتفاظهــم بالحــق في المطالبــة بالتعويــض،إذا اســتوجب الأمــر ذلــك.

تســتثنى مــن هــذا الارتفــاق، المنــازل والســاحات والحدائــق والمنتزهــات والحظائــر المتاخمــة للمســاكن قبــل نشــوء 

حــق المالــك مــن بدايتــه.

المادة 16

يحــق لــكل مالــك أو مســتغل عقــار يريــد القيــام بإفــراغ الميــاه المــرة بعقــاره أن يحصــل عــى ممــر لهــا عــر أراض 

وســيطة وفــق نفــس الــروط المحــددة في المــادة 15 أعــاه.

غــر أنــه يمكــن لمــاكي أو مســتغلي الأراضي التــي يتــم المــرور عبرهــا الاســتفادة مــن الأشــغال المنجــزة لهــذا الغــرض، 

ــي يتعــن  ــة متفــق بشــأنها في الأشــغال المنجــزة أو الت ــاه مــن أراضيهــم شريطــة مســاهمة مالي ــف المي ــك لتصري وذل

ــة المنشــآت التــي أصبحــت تســتعمل بشــكل مشــرك. إنجازهــا وكــذا في صيان

المادة 17

تتحمــل الملكيــات المجــاورة لمجــاري المــاء وللبحــرات وللقناطــر المائيــة ولأنابيــب المــاء ولقنــوات الســقي أو التصريــف 

ــار تحتســب  ــد الاقتضــاء، إلى أربعــة أمت ــا في حــدود عــرض يمكــن أن يصــل، عن المخصصــة لاســتعمال عمومــي ارتفاق

ــة المختصــة  ــات الإدارة أو المؤسســات العمومي ــه تمكــن أعــوان وآلي ــا مــن الضفــاف الحــرة، يكــون الغــرض من انطلاق

وكــذا الأغيــار مــن حريــة المــرور وكــذا مــن وضــع مــواد الكحــث أو مــن إنجــاز أشــغال تكتــي طابــع المنفعــة العامــة.

ويفــرض هــذا الارتفــاق عــى المــاك المجاوريــن الالتــزام بعــدم القيــام بــأي فعــل مــن شــأنه أن يــر بمنطقــة الارتفــاق 

وبســر وصيانــة مجــاري المــاء والبحــرات والمنشــآت المائيــة وبالمحافظــة عليهــا.

في حالــة مــا إذا ترتــب عــن هــذا الارتفــاق عــدم اســتعمال القطــع المســتثمرة فعليــا يكــون مــن حــق المــاك المطالبــة 

بنــزع ملكيتهــا أو اقتنائهــا مــن طــرف الدولــة.

ــة المختصــة، في  ــإدارة أو للمؤسســة العمومي ــة لإقامــة مســلك، يمكــن ل ــاق غــر كافي ــة الارتف ــن أن منطق ــا يتب عندم

حالــة عــدم وجــود اتفــاق بالــراضي مــع المــاك المجاوريــن، اكتســاب ملكيــة الأراضي اللازمــة عــن طريــق نــزع الملكيــة.

المادة 18 

يجــب إشــعار مــاك أو مســتغلي الأراضي المحملــة بالارتفــاق كتابيــا مــع اشــعار بالتوصــل بإنجــاز الأشــغال المشــار إليهــا 

في المــادة 17 أعــاه، 45 يومــا عــى الأقــل قبــل بــدأ الأشــغال .

تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز، في حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي، من قبل المحكمة المختصة.
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المادة 19 

يحــق لــكل مالــك أرض محملــة بارتفــاق إيــداع لمــدة تتعــدى ســنة أن يطلــب في أي وقــت طيلــة مــدة الارتفــاق مــن 

المســتفيد مــن هــذا الارتفــاق اقتنــاء تلــك الأرض.

إذا لم تتــم الاســتجابة لهــذا الطلــب داخــل أجــل ســنة، يمكــن للمالــك أن يلتجــئ إلى المحاكــم المختصــة قصــد اســتصدار 

حكــم يقــي بنقــل الملكيــة وتحديــد مبلــغ التعويــض.

المادة 20

يمكــن لــإدارة داخــل المناطــق الخاضعــة للارتفــاق أن تقــوم بعمليتــي الهــدم والقطــع تلقائيــا، عــى نفقــة المخالفــن، 

في حالــة انعــدام الترخيــص المســبق وعــدم اســتجابتهم للإعــذار المتعلــق بهــدم كل بنايــة جديــدة أو كل تعليــة لســياج 

ــوم تبليغــه إليهــم مــع  ــداء مــن ي ــا ابت ــذا بقطــع كل الأغــراس داخــل أجــل لا يمكــن أن يقــل عــن 30 يوم ــت وك ثاب

الاشــعار بالتوصــل.

ــات  ــدم البناي ــا وه ــان منه ــجار أو أغص ــع الأش ــض، قط ــل أداء تعوي ــب، مقاب ــرورة، أن تطل ــد ال ــإدارة، عن ــن ل يمك

الموجــودة داخــل حــدود هــذه المناطــق، كــا يمكنهــا أن تقــوم بذلــك تلقائيــا إذا لم تتــم الاســتجابة لطلبهــا بعــد انــرام 

أجــل 3 أشــهر مــن تاريــخ التوصــل بهــذا الطلــب.

المادة 21

ــا  ــق، طبق ــا الح ــم قانون ــص له ــاز المرخ ــاب الامتي ــة و لأصح ــواض المائي ــة ووكالات الأح ــات الترابي ــة والجماع للدول

لمقتضيــات هــذا القانــون، في القيــام داخــل الملكيــات الخاصــة بأشــغال البحــث عــن الميــاه وفــق مقتضيــات القانــون 

ــت. ــال المؤق ــة وبالاحت ــة العام ــة لأجــل المنفع ــزع الملكي ــق بن المتعل

المادة 22

ــرأي  ــد اســتطلاع ال ــوم، بع ــا أن تق ــي تتدخــل لفائدته ــة الت ــة والمؤسســات العمومي ــات الترابي ــة والجماع يحــق للدول

المطابــق لوكالــة الحــوض المــائي المعنيــة، بانجــاز أشــغال البنيــة التحتيــة لأجــل المصلحــة العامــة فــوق الملــك العمومــي 

المــائي مــع مراعــاة الحقــوق المخولــة بصفــة قانونيــة للغــر.

الباب الثالث
 استعمال واستغلال الملك العمومي المائي

المادة 23

 يجــب أن يحــرم كل اســتعمال أو اســتغلال للملــك العمومــي المــائي بــأي طريقــة كانــت الــروط والشــكليات التــي 

يحددهــا هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه. ولا يمكــن الترخيــص بهــذا الاســتعمال أو الاســتغلال إذا كان مــن 

شــأنه إلحــاق الــرر بالملــك العمومــي المــائي، لاســيما بالمنشــآت المائيــة وبثبــات حافــات مجــاري الميــاه وبحريــة ســيلان 

المــاء وبالوســط المــائي.

وتحدد بنصوص تنظيمية معايير جودة المياه حسب الاستعمال المخصص لها.
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الفرع الأول
 الترخيصات والامتيازات

المادة 24

ــازات المتعلقــة بالملــك العمومــي المــائي، المشــار إليهــا في هــذا الفــرع حســب توفــر مــوارد  ــح الترخيصــات والامتي تمن

الملــك العمومــي المــائي بعــد إجــراء بحــث علنــي. وتــؤدى مقابــل هــذه الترخيصــات والامتيــازات المصاريــف المتعلقــة 

بالبــث في ملفاتهــا.

تتــولى إجــراء البحــث العلنــي المشــار إليــه في الفقــرة أعــاه لجنــة خاصــة مكلفــة بجمــع ملاحظــات وتعرضــات الأغيــار 

المعنيــن. ولهــذا الغــرض، يجــب إخبــار العمــوم بطلــب الترخيــص أو الامتيــاز بالتعليــق أو بأيــة وســيلة إشــهار مناســبة، 

خاصــة الورقيــة و الرقميــة، المحليــة والوطنيــة،15 يومــا قبــل تاريــخ بدايــة هــذا البحــث الــذي يجــب أن لا تتعــدى 

مدتــه 30 يومــا.

 يتعــن عــى وكالــة الحــوض المــائي أن تبــث في طلــب الترخيــص أو الامتيــاز بالاعتــاد عــى الــرأي المعلــل للجنــة فيــا 

يخــص ملاحظــات وتعرضــات الغير،وذلــك داخــل أجــل 7 أيــام عمــل ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بمحــر هــذه اللجنــة.

تحدد تركيبة لجنة البحث العلني وكيفيات منح هذه التراخيص والامتيازات بنص تنظيمي.

لا تخضع للبحث العلني العمليات المشار إليها في الفقرات من 6 إلى 10 من المادة 28 أدناه. 

المادة 25

 لا يمكــن الموافقــة عــى أي ترخيــص أو امتيــاز يكــون موضوعــه اســتعمال أو اســتغلال الملــك العمومــي المــائي إلا إذا كان 

مطابقــا لتوجهــات وأهــداف المخطــط التوجيهــي للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة عنــد وجوده.

يراعي هذا الترخيص أو الامتياز،إن اقتضى الحال، مقتضيات مخطط تدبير المناطق المحمية عند وجوده.

المادة 26

يجــب أن تراعــي الترخيصــات أو الامتيــازات المتعلقــة بحفــر الآبــار وانجــاز الأثقــاب وجلــب الميــاه الجوفيــة مقتضيــات 

مــدارات المحافظــة أو المنــع المحــددة بمقتــى المــواد 111 و 112و113 أدنــاه و مقتضيــات عقــد التدبــر التشــاركي المــرم 

بمقتــى المــادة 115 مــن هــذا القانــون.

المادة 27

يخضع كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي لأداء إتاوة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.

تحــدد بنــص تنظيمــي كيفيــات تحديــد وتحصيــل إتــاوات مختلــف اســتعمالات الملــك العمومــي المــائي وكــذا نســب 

ــادة المطبقــة في حــالات عــدم الأداء في الآجــال المحــددة. الزي
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يتــم تحصيــل الإتــاوات لــدى الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الممنــوح لــه الترخيــص أو الامتيــاز لاســتغلال أو اســتعمال 

الملــك العمومــي المــائي.

يعفى من أداء الإتاوة:

ــات  ــل عــن العتب ــي تق ــاه الت ــادة 28 أدن ــا في الم ــائي المنصــوص عليه ــي الم ــك العموم - اســتعمالات أو اســتغلالات المل

ــص تنظيمــي؛ المحــددة بن

- استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي لأغراض الدفاع الوطني؛

- استعمالات أو استغلالات الملك العمومي المائي لأغراض الوقاية المدنية وإخماد الحرائق؛

- صب المياه المستعملة المنزلية التي تقل عن العتبات المحددة بنص تنظيمي؛

- استغلال و إعادة استعمال المياه المستعملة.

المادة 28

يخضع لنظام الترخيص:

1- حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث و/أو جلب واستعمال موارد المياه الجوفية؛

2- جلــب ميــاه العيــون الطبيعيــة لتلبيــة حاجيــات ذاتيــة إذا كان الصبيــب المــراد جلبــه يقــل عــن العتبــة المحــددة 

بنــص تنظيمــي؛

ــك  ــذا المل ــاه ه ــتعمال مي ــدف اس ــائي به ــي الم ــك العموم ــوق المل ــنوات ف ــاوز 10 س ــدة لا تتج ــآت لم ــة منش 3- إقام

ــوات؛ ــز أو القن ــة والحواج ــن المائي كالمطاح

4- إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي لحماية الممتلكات الخاصة من الفيضانات؛

5- جلب صبيب من المياه السطحية يتعدى العتبة المحددة بنص تنظيمي؛

ــاة  ــع مراع ــف م ــقي أو التصري ــوات الس ــى قن ــاء أو ع ــب الم ــى أنابي ــاه أو ع ــاري المي ــى مج ــرات ع ــة مم 6- إقام

ــاه؛ ــادة 22 أع ــات الم مقتضي

7- الاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي المائي؛

8- إقامة أي إيداع أو إزالة أي غرس أو أي مزروعات بالملك العمومي المائي؛

9- كحث أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم أو تحويل مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة؛

ــيل  ــن مس ــاء م ــواد البن ــتخراج م ــيما اس ــا لاس ــت طبيعته ــا كان ــائي كيف ــي الم ــك العموم ــات بالمل ــاز تجويف 10- إنج

ــع؛ ــق بالمقال ــون المتعل ــاة القان ــدة ومراع ــنة واح ــتخراج س ــدة الاس ــدى م ــة أن لا تتع ــاه شريط ــاري المي مج
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11- صــب الميــاه المســتعملة أو إعــادة اســتعمالها مــع مراعــاة المقتضيــات المنصــوص عليهــا عــى التــوالي في الفــرع الثــاني 

مــن البــاب الثامــن والفــرع الأول مــن البــاب الخامــس مــن هــذا القانــون.

المادة 29

ــن  ــاه م ــادة   28أع ــن الم ــرات 1 و6 و9 م ــا في الفق ــوص عليه ــات المنص ــة الترخيص ــدارات الحضري ــل الم ــح داخ  تمن

طــرف وكالــة الحــوض المــائي بعــد اســتطلاع رأي رئيــس المجلــس الجماعــي المعنــي. و يتعــن عــى وكالــة الحــوض المــائي 

بالنســبة للترخيصــات المتعلقــة بالفقــرة 1 طلــب هــذا الــرأي قبــل مبــاشرة مســطرة البحــث العلنــي.

يجــب تبليــغ هــذا الــرأي إلى وكالــة الحــوض المــائي داخــل أجــل عشريــن )20( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ توصــل الجماعــة 

بطلــب الــرأي. و عنــد انــرام هــذا الأجــل يعتــر رأي رئيــس المجلــس الجماعــي ايجابــا. 

المادة 30

 إذا كان اســتعمال الملــك العمومــي المــائي يســتوجب أو يخضــع بمقتــى هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة  لتطبيقــه 

لعــدة ترخيصــات أو امتيــازات، يمنــح ترخيــص أو امتيــاز واحــد يحــدد جميــع الــروط التــي كانــت ســتحددها بشــكل 

منفصــل كل الترخيصــات أو الامتيــازات الأخــرى. في هــذه الحالــة يتقــدم طالــب الترخيصــات أو الامتيــازات بملــف واحــد 

يتضمــن العنــاصر والوثائــق المطلوبــة لمنــح هــذا الترخيــص أو الامتيــاز.  

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة31

يمنــح الترخيــص المشــار إليــه في المــادة 24 أعــاه مــن طــرف وكالــة الحــوض المــائي مــع مراعــاة حقــوق الغــر المكتســبة 

بصفــة قانونيــة. يمكــن أن يخــول هــذا الترخيــص للمســتفيد حــق الاحتــال المؤقــت لأجــزاء مــن الملــك العمومــي المــائي 

الضروريــة للمنشــآت وللعمليــات المرخــص بهــا.

يحدد مقرر الترخيص على الخصوص:

- الصبيب أو الحجم أو المساحة المراد استعمالها أو استغلالها؛

-مدة الترخيص التي يجب أن لا تتعدى 10 سنوات قابلة للتمديد؛

ــات هــذا  ــا لمقتضي ــا تطيبق ــام به ــص القي ــن الترخي ــى المســتفيد م ــي يجــب ع ــر الت ــذا التداب - شروط الاســتغلال وك

ــه؛ ــذة لتطبيق ــوص المتخ ــون والنص القان

-التدابــر التــي يجــب عــى المســتفيد مــن الترخيــص القيــام بهــا لتجنــب تدهــور الملــك العمومــي المــائي الــذي يســتعمله 

يستغله؛ أو 

- كيفيــات ووســائل التتبــع مــن طــرف المســتفيد مــن الترخيــص وكــذا كيفيــات مراقبــة اســتعمال أو اســتغلال الملــك 

العمومــي المــائي موضــوع الترخيــص؛
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-كيفيات تجهيز منشأة جلب الماء بعداد،لاسيما عند الجلب بواسطة الضخ، وشروط صيانته وإصلاحه؛

-آجــال التصريــح بحجــم الميــاه أو المــواد المســتغلة وطريقــة احتســاب وكيفيــات أداء الإتــاوة ومبالــغ الزيــادة المطبقــة 

عنــد التأخــر في أداءهــا في الآجــال المحــددة؛

المادة 32

تســحب وكالــة الحــوض المــائي الترخيــص بــدون تعويــض، بعــد توجيــه إعــذار للمعنــي بالأمر مــع إشــعار بالتســلم،وعدم 

اســتجابته داخــل أجــل ثلاثــن )30( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بهــذا الإعــذار، في حالــة: 

- عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص؛

- عدم الشروع في استغلال الترخيص داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المستفيد منه؛

ــه في  ــتثناء المنصــوص علي ــدا الاس ــا ع ــائي، م ــة الحــوض الم ــن وكال ــة مســبقة م ــر دون موافق ــص للغ ــل الترخي - تحوي

ــل  ــة عــى تحوي ــب الموافق ــت في طل ــة الحــوض أن تب ــون. يجــب عــى وكال ــن هــذا القان ــادة43 م ــن الم ــرة 2 م الفق

ــب؛ ــذا الطل ــخ التوصــل به ــن تاري ــداء م ــا ابت ــص داخــل أجــل 15 يوم الترخي

- انقضاء الآجال المحددة دون تسديد الإتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها؛

- استعمال للملك العمومي المائي لغرض غير ذاك المرخص به؛

- تجاوز الاستعمال أو الاستغلال كمية المياه أو المواد أو المساحة المرخص بها؛

- تلوث المياه وعدم استجابتها للمعايير المعتمدة؛

- المس بحقوق الأغيار التي يضمنها القانون.

ــا  ــدة تتطلبه ــا لفائ ــص مدته ــل أو ســحب الرخصــة أو تقلي ــر أو تعدي ــت تغي ــائي في أي وق ــة الحــوض الم يمكــن لوكال

المنفعــة العامــة شريطــة تبليــغ المســتفيد مــع الاشــعار بالتوصــل.و لا يمكــن للوكالــة اتخــاذ احــدى التدابــر المذكــورة 

أعــاه إلا بعــد انــرام أجــل ثلاثــن يومــا يبتــدئ مــن تاريــخ توصــل المســتفيد بالإشــعار المذكــور. 

يخــول هــذا التغيــر أو التعديــل أو الإلغــاء أو التقليــص للمســتفيد مــن الترخيــص الحــق في التعويــض إذا لحقــه ضرر 

مبــاشر مــن جــراء ذلك.يحــدد هــذا التعويــض، في حالــة عــدم الاتفــاق بالــراضي، مــن قبــل المحكمــة المختصــة.

ــا، تعطــى  ــص مدته ــل أو ســحب الرخصــة أو تقلي ــر أو تعدي ــت وراء تغي ــي كان ــة الت ــة العام ــاء المنفع ــة انتف في حال

الأولويــة في اســتعمال أو اســتغلال الملــك العمومــي المــائي لصاحــب الرخصــة الأصليــة وفــق الــروط والكيفيــات التــي 

يحددهــا هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه. 

المادة 33

 يخضع لنظام الامتياز على الخصوص:

ــاه العيــون كيفــا كانــت طبيعتهــا بهــدف تعبئتهــا  ــة المعدنيــة أو الحــارة وكــذا جلــب مي ــة العيــون الطبيعي 1- تهيئ

ــة المحــددة بنــص تنظيمــي؛ ــه يفــوق العتب وتســويقها، أو إذا كان الصبيــب المــراد جلب
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2- إقامــة منشــآت، بمــا في ذلــك الســدود، فــوق الملــك العمومــي المــائي لمــدة تفــوق 10 ســنوات لتخزيــن أو تحويــل 

الميــاه بهــدف اســتعمالها لاســيما لإنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة أو لأغــراض أخــرى؛

3- تهيئة البحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات؛

ــة أو لممارســة  ــاء المائي ــة بالأحي ــة لممارســة الأنشــطة المتعلق ــة أو الاصطناعي ــة الطبيعي 4- اســتعمال المســطحات المائي

ــة ؛ ــة أو ســياحية أو رياضي أنشــطة ترفيهي

5- أعمال جلب الماء عندما تخصص لتزويد العموم بالماء الصالح للشرب؛

6- مآخد الماء من مجاري المياه والسدود والقنوات بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية؛

7- استغلال وتدبير المنشآت العامة المائية كالسدود وقنوات تحويل المياه؛

8- التقاط المياه العذبة النابعة في البحر.

يشكل الامتياز حقوقا عينية لمدة محدودة لا تخول للمستفيد منها أي حق للملكية على الملك العمومي المائي.

لا يطبــق نظــام الامتيــاز عــى جلــب مــوارد الميــاه للاســتعمال الفلاحــي بالمــدارات المجهــزة كليــا أو جزئيــا مــن طــرف 

الدولــة ولا ســيما المــدارات المحــددة حســب مدلــول المــادة السادســة مــن الظهــر الشريــف رقــم 25-69-1 الصــادر في 

10 جــادى الأولى 1389 )25 يوليــوز 1969( بمثابــة قانــون الاســتثمارات الفلاحيــة كــا تــم تغيــره وتتميمــه.

المادة 34

تضع وكالة الحوض المائي عقد الامتياز الذي يحدد على الخصوص:

- الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال؛

- الغرض ونمط استغلال أو استعمال المياه أو المساحة الممنوحة؛

ــاوة في  ــة التأخــر في أداء الإت ــة في حال ــادات المطبق ــغ الزي ــاز ومبال ــن طــرف صاحــب الامتي ــاوة م ــات أداء الإت - كيفي

الآجــال المحــددة؛

- مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد؛

- طبيعة المنشآت وأجل وكيفيات إنجاز التجهيزات والتهييآت المقررة؛

- التدابــر التــي يجــب اتخاذهــا مــن طــرف صاحــب الامتيــاز بالنســبة للمنشــآت والتجهيــزات المزمــع انجازهــا تنفيــذا 

لعقــد الامتيــاز عامــة و لاســيما المنشــآت المشــار إليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 33 أعــاه لأجــل المحافظــة عــى 

مــوارد الميــاه وحقــوق الغــر والأحيــاء المائيــة بســافلة هــذه المنشــآت؛
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ــاز خاصــة تغيــر الصبيــب أو المســاحة الممنوحــة وكــذا التعويــض  - الــروط التــي يمكــن فيهــا مراجعــة عقــد الامتي

الــذي يمكــن أن يترتــب عــن هــذا التغيــر؛

- كيفيــات تتبــع صاحــب الامتيــاز لاســتعمال أو اســتغلال الملــك العمومــي المــائي الممنــوح وكــذا كيفيــات مراقبــة هــذا 

الاســتعمال أو الاســتغلال؛

- شروط اســرجاع حــق الامتيــاز وإســقاط هــذا الحــق مــن طــرف وكالــة الحــوض المــائي وكــذا شروط رجــوع المنشــآت 

إلى الدولــة عنــد نهايــة الامتيــاز؛

- شروط إعــادة الأماكــن إلى حالتهــا الأصليــة أو، عنــد تعــذر ذلــك، إلى حالــة مقبولــة مــن الناحيــة الايكولوجيــة أو تنفيــذ 

أشــغال اســتصلاحها عنــد نهايــة عقــد الامتياز.

المادة 35

 يمكــن، دون الإخــال بالبنــود الخاصــة المنصــوص عليهــا في عقــد الامتيــاز، أن يتــم إســقاط الحــق في الامتيــاز إذا لم تتــم 

الاســتجابة داخــل أجــل محــدد للإعــذار الموجــه لصاحــب الامتيــاز وذلــك في الحــالات التاليــة:

- تجاوز الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال بأكثر من 10 % ؛

- اســتعمال المــاء أو المســاحة الممنوحــة لغــرض مغايــر للغــرض الــذي رخــص لــه أو اســتعمالها خــارج منطقــة الاســتعمال 

المحددة؛

- عدم تسديد الإتاوات ومبالغ الزيادة المطبقة على التأخر في أداءها في الآجال المحددة؛

- عدم استعمال المياه أو المساحة الممنوحة داخل الآجال المحددة في عقد الامتياز؛

- تفويــت الامتيــاز إلى الغــر دون موافقــة مســبقة مــن وكالــة الحــوض المــائي مــع مراعــاة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

44 مــن هــذا القانــون؛

- عدم احترام الالتزامات ذات الطبيعة الصحية ولا سيما في حالة مياه العيون المعدنية الطبيعية أو الحارة؛

- الإخلال بالتوازنات البيئية في الأوساط المرتبطة بموقع الامتياز.

يمكــن لوكالــة الحــوض المــائي  في حالــة إســقاط الامتيــاز أن تأمــر بإعــادة الأماكــن إلى حالتهــا الأصليــة أو، عنــد تعــذر 

ذلــك، إلى حالــة مقبولــة مــن الناحيــة الايكولوجيــة أو تقــوم، عنــد الاقتضــاء، تلقائيــا بذلــك عــى نفقــة صاحــب هــذا 

الامتيــاز.

المادة 36

 لا يمكــن تفويــت حــق الامتيــاز إلى الغــر إلا بموافقــة مســبقة مــن وكالــة الحــوض المــائي. و يجــب عــى هــذه الوكالــة 

عنــد طلــب الموافقــة عــى تفويــت الامتيــاز أن تبــث فيــه داخــل أجــل 30 يومــا مــن تاريــخ التوصــل بــه.
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ــه  ــوت إلي ــخص المف ــاز إلى الش ــات الامتي ــوق والتزام ــال حق ــاز انتق ــق الامتي ــت ح ــن تفوي ــون ع ــوة القان ــب بق يترت

ــاز. الامتي

المادة 37
ــاز  ــق الامتي ــح ح ــة لمن ــن المنافس ــان ع ــأ إلى الإع ــك،أن تلج ــدة في ذل ــأت فائ ــائي، إذا ارت ــوض الم ــة الح ــن لوكال  يمك

ــائي. ــي الم ــك العموم ــتعمال المل باس

ــات اللجــوء إلى هــذا  ــة الاســتعمالات الخاضعــة للإعــان عــن المنافســة وشــكليات وكيفي تحــدد بنــص تنظيمــي نوعي

الإعــان.

المادة 38

 يجب على وكالة الحوض المائي أن تعلل و تبلغ كل رفض للترخيص أو الامتياز إلى طالبه داخل أجل 15يوما إذا:

ــه في  ــي المنصــوص علي ــاشرة مســطرة البحــث العلن ــة الحــوض المــائي، بعــد الدراســة المســبقة، عــدم مب - قــررت وكال

ــداء مــن تاريــخ التوصــل بالطلــب؛ ــان هــذا الأجــل ابت المــادة 24 أعــاه. و يبــدأ سري

- أبــدت اللجنــة الخاصــة المشــار إليهــا في المــادة 24 أعــاه رأيــا بعــدم الموافقــة. و يبــدأ سريــان هــذا الأجــل ابتــداء مــن 

تاريــخ التوصــل بهــذا الــرأي.

المادة 39

عندمــا تقتــي المصلحــة العامــة ضرورة إزالــة أو تغيــر التجهيــزات المقامــة بشــكل قانــوني بموجــب ترخيــص أو امتيــاز، 

يكــون مــن حــق المســتفيد مــن الترخيــص أو صاحــب الامتيــاز التعويــض المناســب لقيمــة الــرر الــذي لحــق بــه مــا لم 

يوجــد مقتــى مخالــف في مقــرر الترخيــص أو عقــد الامتياز.يحــدد هــذا التعويــض، في حالــة عــدم الاتفــاق بالــراضي، 

مــن قبــل المحكمــة المختصــة.

المادة 40

ــتثناء  ــون باس ــذا القان ــات ه ــا لمقتضي ــزة خلاف ــة المنج ــزات المائي ــبة للتجهي ــائي بالنس ــوض الم ــة الح ــن لوكال     يمك

التجهيــزات المخصصــة للحمايــة مــن الفيضانــات التــي لا تعرقــل الســيلان الحــر للميــاه، أن تأمــر المخالفــن بهدمهــا، 

وعنــد الاقتضــاء بإعــادة الأماكــن إلى حالتهــا الأصليــة داخــل أجــل ثلاثــن )30( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ توجيــه إعــذار 

للمعنيــن بالأمــر مــع إشــعار بالتوصــل. و يمكــن لوكالــة الحــوض المــائي عنــد انقضــاء هــذا الأجــل القيــام تلقائيــا بهــذه 

الأعــال عــى نفقــة المخالفــن.

المادة 41

ــح الترخيصــات  ــات من ــد كيفي ــخ نــر مرســوم بتحدي ــداء مــن تاري ــة، ابت ــة المعني ــاشر الإدارة والمؤسســات العمومي تب

ــة  ــون، تســوية وضعي ــذا القان ــن ه ــادة 24 م ــا في الم ــائي المنصــوص عليه ــي الم ــك العموم ــتعمال المل ــازات باس والامتي

ــا. ــح به ــم بعــد الترخيــص أو التصري ــي لم يت ــخ والت ــد هــذا التاري أعــال جلــب المــاء الموجــودة عن

يحدد المرسوم السالف الذكر كيفيات وأجل إنجاز هذه التسوية.
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الفرع الثاني
 استعمالات المياه

الفصل الأول
 المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي

المادة 42

ــل  ــودع، مقاب ــة أن ي ــاه لغــرض ســقي أرض فلاحي ــاري  يرغــب في اســتعمال المي  يتعــن عــى كل شــخص ذاتي أو اعتب

وصــل يســلم لــه فــورا، لــدى وكالــة الحــوض المــائي أو مندوبياتهــا أو المصالــح التابعــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالمــاء 

مشروعــا مســتوفيا لكافــة الــروط المطلوبــة ومتضمنــا لطلــب الترخيــص أو الامتيــاز باســتعمال المــاء.

يتعــن عــى وكالــة الحــوض المــائي أن تبــت في المــروع خــال أجــل 60 يومــا ابتــداء مــن تاريــخ هــذا الوصــل طبقــا 

ــة  ــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه.إذا انقــى هــذا الأجــل دون أن يصــدر جــواب عــن الوكال ــات هــذا القان لمقتضي

الســالفة الذكــر يعتــر رد الوكالــة ايجابــا. يجــب عــى الوكالــة في حالــة عــدم الموافقــة أن تعلــل قرارهــا وأن تبلغــه إلى 

المعنــي بالأمــر مــع الاشــعار بالتوصــل.

المادة 43

يمنــح الترخيــص بجلــب الميــاه للاســتعمال الفلاحــي لفائــدة عقــار معــن. ولا يمكــن للمســتفيد مــن الترخيــص  اســتعمال 

الميــاه في عقــارات أخــرى دون ترخيــص جديــد.

في حالــة تفويــت العقــار يحــول الترخيــص بقــوة القانــون إلى المالــك الجديــد الــذي يجــب عليــه التصريــح بهــذا التفويت 

لــدى وكالــة الحــوض داخــل أجــل ثلاثــة أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ التحويل.

يعتبر كل تحويل للترخيص بمعزل عن العقار الذي منح لفائدته باطلا ويؤدي إلى سحب الترخيص.

في حالــة تجزئــة العقــار المســتفيد، فــإن تقســيم الميــاه بــن القطــع يجــب أن يكــون موضــوع ترخيصــات جديــدة تحــل 

محــل الترخيــص الأصــي. تســلم هــذه الترخيصــات، المعفــاة مــن مصاريــف الملــف، بنــاء عــى تصريحــات مالــي هــذه 

القطــع.

المادة 44

 يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري  لفائدة أراضي فلاحية محددة.

في حالــة تغــر المــاك أو المســتغلين، تتحــول حقــوق والتزامــات الامتيــاز بقــوة القانــون إلى المــاك الجــدد الذيــن يجــب 

عليهــم التصريــح بهــذا التحويــل لوكالــة الحــوض داخــل أجــل ثلاثــة أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ انتقــال ملكيــة الأراضي 

الفلاحيــة بصفــة قانونيــة.

ــاه الممنوحــة بــن الأراضي المملوكــة لمــاك أو لمســتغلين مختلفــن.و لا يمكــن تغيــر  ــاز تقســيم المي يحــدد عقــد الامتي

هــذا التقســيم إلا طبقــا للــروط المنصــوص عليهــا بالنســبة لتغيــر عقــد الامتيــاز.
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المادة 45

 يعهــد إلى أعــوان شرطــة الميــاه المشــار إليهــم في المــادة 131 أدنــاه بمعاينــة تطابــق أشــغال التجهيــز وبرامــج الاســتثمار 

المنجــزة مــع الترخيــص أو الامتيــاز الممنــوح المشــار إليــه في المــادة 42 أعــاه.

عنــد وجــود مخالفــة، تقــوم وكالــة الحــوض المــائي بإعــذار مالــك أو مســتغل الأرض قصــد احــرام المقتضيــات المحــددة 

في مقــرر الترخيــص أو عقــد الامتيــاز داخــل أجــل 60 يومــا مــن تاريــخ الإعــذار. 

يمكــن لوكالــة الحــوض المــائي إذا اســتمرت المخالفــة أن تجــر مالــك أو مســتغل الأرض عــى أداء غرامــة تســاوي 500 

درهــم عــن كل يــوم تأخــر في الــروع في اتخــاذ التدابــر اللازمــة لاحــرام مقتضيــات مقــرر الترخيــص أو عقــد الامتيــاز.

إذا اســتمرت المخالفــة بالرغــم مــن فــرض الغرامــة، تقــوم الوكالــة، بــدون تعويــض، بســحب الترخيــص أو بإســقاط الحــق 

في الامتيــاز المشــار إليهــا في المــادة 42 أعــاه.

المادة 46

يتعــن عــى الإدارة أن تأمــر داخــل المــدارات المجهــزة كليــا أو جزئيــا مــن طــرف الدولــة بتغيــر نظــم الســقي المعمــول 

بهــا مــن أجــل الاقتصــاد في اســتهلاك المــاء أو مــن أجــل الرفــع مــن مردوديــة المــوارد المائيــة.

يتعين على مستعملي الماء الامتثال لهذه التغييرات.

يحدد الأمر بتغيير نظم السقي، عند الاقتضاء، المساعدة المالية وكيفية منحها. 

ــر  ــاء قصــد الاســتجابة للتداب ــوني بإعــذار مســتعملي الم ــا بشــكل قان ــم معاينته ــة تت ــة أي مخالف ــوم الإدارة في حال تق

ــه مــن  ــار أو جــزء من ــة أداء غرامــة تســاوي250  درهــم لــكل هكت المأمــور بهــا داخــل الآجــال المحــددة تحــت طائل

ــقية. الأراضي المس

الفصل الثاني
 المياه المخصصة للاستعمال الغذائي

المادة 47

 تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي:

أ- المياه المخصصة مباشرة للشرب؛

ب- المياه المخصصة لتحضير أو تعبئة أو تصبير المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.

المادة 48

يجــب أن تكــون الميــاه المخصصــة للاســتعمال الغــذائي صالحــة للــرب. يعتــر المــاء صالحــا للــرب في مدلــول هــذا 

القانــون عندمــا يســتجيب لمعايــر الجــودة المحــددة بنــص تنظيمــي.
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المادة 49

 يمنع عرض أو بيع أو توزيع، في أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية.

ــاه لا تســتجيب للمعايــر المشــار إليهــا في المــادة 48 أعــاه مــن أجــل تحضــر أو تعبئــة أو  يمنــع كذلــك اســتعمال مي

تصبــر المــواد الغذائيــة.

غــر أنــه يمكــن لــإدارة، في حالــة الــرورة المرتبطــة بالتركيبــة الطبيعيــة للــاء وغيــاب بديــل آخــر أو في حالــة القــوة 

القاهــرة وضمــن شروط خاصــة تحــدد بنــص تنظيمــي، الترخيــص محليــا وبصفــة مؤقتــة باســتعمال مــاء لا يســتجيب 

لــكل المعايــر المشــار إليهــا في المــادة 48 أعــاه، إذا لم يكــن ذلــك يشــكل خطــرا عــى صحــة الإنســان.

يتعين على الإدارة إبلاغ المستهلكين بذلك.

المادة 50

 يمكــن بنــاء عــى دراســات مســبقة تحديــد مــدارات حمايــة مبــاشرة أو مقربــة أو بعيــدة حــول منشــآت جلــب المــاء 

للتغذيــة العموميــة كالعيــون والآبــار والأثقــاب والمطريــات وحقينــات الســدود، ومنشــآت الحقــن المخصصــة مياههــا 

للتزويــد البــري.

ــأة  ــن طــرف الهي ــاشرة م ــة المب ــدار الحماي ــاء أراضي م ــر اقتن ــم 7.81 الســالف الذك ــون رق ــد القان ــا لقواع يجــب طبق

المكلفــة باســتغلال منشــآت جلــب المــاء. تعــد هــذه الأراضي جــزءا لا يتجــزأ مــن المنشــآت التــي تــم اقتناؤهــا لفائدتهــا 

وتمنــع بداخلهــا كل الأنشــطة والتجهيــزات التــي مــن شــأنها أن تكــون مصــدرا لتلــوث الميــاه.

ــغال  ــآت والأش ــذا المنش ــدة وك ــة أو البعي ــة المقرب ــدارات الحماي ــد م ــات تحدي ــر وكيفي ــي معاي ــص تنظيم ــدد بن تح

ــدارات. ــذه الم ــا به ــا أو تقيننه ــن منعه ــي يمك ــطة الت والأنش

المادة 51

يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية.

المادة 52

يجــب أن يخضــع لترخيــص مســبق مــن الإدارة كل إنتــاج للميــاه الصالحــة للــرب وذلــك حســب الــروط المحــددة 

بنــص تنظيمــي. تحــدد الإدارة حســب الــروط المحــددة بنــص تنظيمــي:

- لائحــة المضافــات والكواشــف وطــرق المعالجــة والمــواد الأخــرى، وكــذا الجرعــات القصــوى المســموح بهــا في إنتــاج 

المــاء الصالــح للــرب؛

- لائحة المواد:

• المستعملة مباشرة أو التي تدخل في تصنيع تجهيزات وقنوات جر الماء الصالح للشرب؛	

• المستعملة في الأشغال وبناء منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب؛	
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• ــاء 	 ــكان بالم ــد الس ــة لتزوي ــة المخصص ــة أو الثابت ــج المتنقل ــب والصهاري ــع الأنابي ــتعملة في تصني المس

ــرب؛ ــح لل الصال

• ــح للــرب داخــل 	 ــوازم إيصــال المــاء الصال المســتعملة مبــاشرة أو التــي تدخــل في تصنيــع أنابيــب ول

ــات؛ البناي

• المستعملة في تصنيع قنينات تعبئة و تسويق المياه الموجهة للاستعمال الغذائي.	

المادة 53

يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء.

يتــم الإشــهاد عــى هــذه المراقبــة عــى نفقــة المنتــج و المــوزع كل فيــا يخصــه مــن طــرف مختــر معتمــد مــن طــرف 

الإدارة.

تحدد كيفيات تتبع جودة المياه من طرف المنتج والموزع وشروط اعتماد المختبرات بنص تنظيمي.

تتم مراقبة جودة الماء وشروط إنتاجه وتوزيعه من طرف الإدارة طبقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

الفصل الثالث
 استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية

ومياه العين ومياه المائدة

المادة 54   

لا يمكــن اســتغلال وبيــع أي مــاء بوصفــه مــاء معدنيــا طبيعيــا أو مــاء العــن أو مــاء المائــدة إلا إذا كان مطابقــا للمعايــر 

المحــددة بنــص تنظيمي.

دون الإخــال بمقتضيــات الفــرع الأول مــن البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون، تحــدد شروط جلــب واســتغلال وتعبئــة 

وعنونــة والعــرض للبيــع وبيــع الميــاه المعدنيــة الطبيعيــة و ميــاه العــن وميــاه المائــدة بنــص تنظيمــي.

المادة 55

يمكن استعمال المياه المعدنية الطبيعية التي تملك بعض الخصائص المفيدة لصحة الإنسان كعناصر علاجية.

ــرة 15  ــوارد في الفق ــف ال ــا للتعري ــة، طبق ــاصر علاجي ــتقاتها كعن ــة أو مش ــة الطبيعي ــاه المعدني ــتعمال المي ــع اس يخض

مــن المــادة  3 أعــاه، شريطــة أن يكــون اســتغلالها مرخصــا بــه وخاضعــا لمراقبــة الإدارة وفقــا لكيفيــات تحــدد بنــص 

تنظيمــي .

ــا  ــا وبناءهــا وتجهيزاته ــا وتصاميمه ــول هــذا الاســتعمال فقــط داخــل مؤسســة صادقــت الإدارة عــى موقعه ــم قب يت

ــا. ومعداته
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المادة 56

يتــم قبــول اســتعمال الميــاه المعدنيــة الطبيعيــة أو مشــتقاتها خــارج مــكان نبــع المــاء المعــدني الطبيعــي شريطــة نقــل 

المــاء حســب الــروط المحــددة بنــص تنظيمــي.

المادة 57

تحدد بنص تنظيمي شروط الترخيص ببيع:

- المياه المعدنية الطبيعية؛

- ميــاه العيــون تحــت اســم ميــاه غازيــة أو ميــاه غــر غازيــة أو ميــاه أضيــف إليهــا الغــاز أو ميــاه أزيــل منهــا الغــاز 

أو ميــاه مدعمــة بغــاز الكاربــون؛

- مياه المائدة تحت اسم مياه أضيف إليها الغاز أو مياه غير مضاف إليها الغاز.

المادة 58

يخضــع كل منتــوج مســتخلص مــن الميــاه المعدنيــة الطبيعيــة يمكــن تكييفــه كــدواء للنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة 

المتعلقــة بالأدويــة.

المادة 59

يمكــن اســتيراد أو تصديــر الميــاه المعدنيــة وميــاه العــن شريطــة الحصــول عــى ترخيــص الإدارة وفــق الــروط المحــددة 

ــص تنظيمي. بن

المادة 60

يمكــن لــإدارة في حالــة مخالفــة مقتضيــات المــواد 55 و56 و57 أعــاه أن تقــوم،دون الإخــال بمقتضيــات المــادة 144 

أدنــاه، بســحب الترخيــص الممنــوح إذا لم تتــم الاســتجابة للإعــذار الموجــه مــن طرفهــا مــع إشــعار بالتســلم.

ويتعين أن تتم الاستجابة داخل أجل يتراوح بين 15 يوما و60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.

المادة 61

يمكــن الحصــول عــى كل الترخيصــات المنصــوص عليهــا في الفصلــن الثــاني والثالــث مــن الفــرع الثــاني مــن البــاب الثالــث 

بمنــح المســتفيد ترخيصــا واحــدا يشــمل كل هــذه الترخيصــات بنــاء عــى ملــف طلــب واحــد يتضمــن العنــاصر والوثائــق 

المطلوبــة لمنحهــا وذلــك عمــا بمقتضيــات المــادة 30 مــن هــذا القانــون.
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الباب الرابع
 تثمين واستعمال مياه الأمطار 

المادة 62

 يحــق للمــاك أو المســتغلين أو الحائزيــن للعقــار بصفــة قانونيــة تجميــع وتخزيــن واســتعمال وتثمــن ميــاه الأمطــار 

التــي تســقط عــى عقاراتهــم.

ــة الاســتعمالات  ــاه الأمطــار لكاف ــع مي ــن وتوزي ــع وتخزي ــرابي تجمي ــا ال ــرة نفوذه ــة في دائ ــات الترابي يحــق للجماع

ــا. ــقي أو غيره ــة أو الس ــة أو الصناعي المنزلي

تحــدد بنــص تنظيمــي الــروط التقنيــة لإنجــاز وتدبــر وصيانــة منشــآت تجميــع وتخزيــن ميــاه الأمطــار وقواعــد 

ــاه، حســب الاســتعمال المخصــص لهــا. الاســتعمال و/أو معايــر جــودة هــذه المي

يمكــن لوكالــة الحــوض المــائي أو الإدارة أن تقــدم المســاعدة الماليــة والتقنيــة، وفــق الامكانيــات المتاحة،لــكل شــخص 

ذاتي أو اعتبــاري يقــوم طبقــا لمقتضيــات هــذه المــادة بانجــاز منشــآت لاســتعمال أو تثمــن ميــاه الأمطــار. كــا يمكــن 

ــن  ــع وتخزي ــة لتجمي ــآت قائم ــم منش ــاح وترمي ــوم بإص ــخص يق ــاعد كل ش ــائي أو الإدارة أن تس ــوض الم ــة الح لوكال

واســتعمال أو تثمــن ميــاه الأمطــار.

تحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية والتقنية بنص تنظيمي.

المادة 63

 يتعــن عــى الإدارة أن تطلــب أثنــاء اعــداد وثائــق التعمــر الأخــذ بعــن الاعتبــار الإمكانيــات المتاحــة في مجــال تجميــع 

واســتعمال أو تثمــن ميــاه الأمطار. 

يتــم في المناطــق التــي تمــت فيهــا الاســتجابة لطلــب الإدارة ، التنســيق مــع وكالــة الحــوض المــائي المعنيــة عنــد اعــداد 

وثائــق التعمــر وتنفيــذ الأشــغال الخاصــة بتجهيــزات تجميــع وتخزيــن واســتعمال أو تثمــن ميــاه الأمطــار.

الباب الخامس
 تثمين واستعمال المياه غير الاعتيادية

الفرع الأول
 إعادة استعمال المياه المستعملة وأوحال التصفية 

المادة 64

ــرض  ــتعمل، لأي غ ــاء المس ــتغلال الم ــتعمال و اس ــون اس ــب أن يك ــاه، يج ــادة 156 أدن ــات الم ــاة مقتضي ــع مراع م

كان،مطابقــا لمعايــر الجــودة اللازمــة حســب الاســتعمال والاســتغلال والمحــددة بنــص تنظيمــي.
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ــر، يجــب  ــا مطابقــة لهــذه المعاي ــاه المســتعملة المصفــاة لجعله ــة للمي ــة تكميلي إذا كان مــن الــروري إجــراء تصفي

إنجــاز هــذه التصفيــة مــن طــرف مســتعمل أو مســتغل الميــاه المســتعملة أو، عنــد الاقتضــاء، مــن طــرف مالــك أو مســر 

منشــآت تجميــع ومعالجــة الميــاه المســتعملة. يعطــي التكفــل بالمعالجــة التكميليــة الحــق لهــذا المالــك أو المســر في أن 

يــؤدى لفائدتــه مــن طــرف المســتعمل أو المســتغل مســاهمة يحــدد مبلغهــا باتفــاق بــن الطرفــن.

لا تطبــق مقتضيــات الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة عــى الميــاه المســتعملة الصــادرة عــن تجهيــزات التطهــر 

المســتقل المعتمــدة طبقــا لمقتضيــات المــادة 108 أدنــاه. ولا يمكــن إعــادة اســتعمال هــذه الميــاه إلا لســقي المزروعــات 

ــي. ــص تنظيم ــا بن ــددة لائحته ــات المح والمغروس

المادة 65

لا يجــب أن يعــاد اســتعمال الميــاه المســتعملة المصفــاة لغــرض الــرب أو لتحضــر أو تعبئــة أو لحفــظ منتوجــات أو 

مــواد غذائيــة.

كــا يجــب عــدم الترخيــص بإعــادة اســتعمال الميــاه المســتعملة المصفــاة لأجــل غســل أو تبريــد الأوعيــة أو غيرهــا مــن 

الأشــياء المعــدة لاحتــواء منتجــات أو مــواد غذائيــة أو للاســتعمال في تحضيرهــا أو تكييفهــا أو حفظهــا. 

المادة 66

 تخضع كل إعادة استعمال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي الإدارة باستثناء:

ــع  ــاء م ــب الم ــاز لجل ــص أو صاحــب الامتي ــن الترخي ــن طــرف المســتفيد م ــاه المســتعملة م ــر الداخــي للمي - التدوي

ــاه؛ ــادة 64 أع ــن الم ــرة الأولى م ــاة الفق مراع

- إعــادة اســتعمال الميــاه المســتعملة الصــادرة عــن تجهيــزات التطهــر المســتقل المعتمــدة المشــار إليهــا في المــادة 108 

أدنــاه. ويجــب أن يــرح بهــذا الاســتعمال لــدى وكالــة الحــوض المــائي.

تحدد كيفيات منح الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة بنص تنظيمي.

المادة 67

ــي لا يجــوز أن  ــص الت ــدة الترخي ــى الخصــوص م ــاه المســتعملة ع ــادة اســتعمال المي ــص بإع  يجــب أن يحــدد الترخي

تتعــدى 20 ســنة قابلــة للتجديــد، والمقتضيــات التقنيــة المتعلقــة بإعــادة اســتعمال الميــاه المســتعملة، وبتصفيتهــا عنــد 

الاقتضــاء، وحجــم الميــاه المســتعملة والغــرض مــن اســتعمالها، والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لحمايــة الوســط الطبيعــي 

وكــذا شروط التتبــع والمراقبــة.

يعلق هذا الترخيص أو يسحب بدون تعويض إذا:

- استعملت المياه لغرض آخر غير ذلك المرخص به؛

- توقفت تصفية المياه المستعملة في حالة كانت هذه التصفية إجبارية؛

- تدهورت جودة المياه المستعملة المصفاة.
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ــاه  ــة المي ــة تصفي ــر محط ــك أو مس ــتعمل أو مال ــرف المس ــن ط ــتعملة م ــاه المس ــودة المي ــع ج ــات تتب ــدد كيفي تح

ــي. ــص تنظيم ــتعملة بن المس

المادة 68

ــة  ــة لوكال ــة والمســاعدة التقني ــاه المســتعملة أن يســتفيد مــن المســاهمة المالي ــد اســتعمال المي ــكل مــن يعي  يمكــن ل

ــص تنظيمــي. ــات المحــددة بن ــائي والإدارة حســب الكيفي الحــوض الم

المادة 69

ــه مــن يطلــب إعــادة اســتعمال المــاء المســتعمل يمكــن أن  عندمــا يكــون أول مــن اســتعمل المــاء المجلــوب هــو ذات

ــاه المســتعملة. ــب المــاء وإعــادة اســتعمال المي يســلم ترخيــص واحــد يحــدد في نفــس الوقــت شروط جل

المادة 70

 يجب معالجة الأوحال التي تخلفها تصفية المياه المستعملة.

ــص  ــا بن ــص منه ــرق التخل ــتعمالاتها وط ــا واس ــا ومميزاته ــب أنواعه ــال حس ــة الأوح ــة لمعالج ــاط اللازم ــدد الأنم تح

ــي. تنظيم

المادة 71

 يمكــن أن يســتفيد مســرو أو مالكــو محطــات تصفيــة الميــاه المســتعملة وتجهيــزات التطهــر المســتقل المعتمــدة المشــار 

إليهــا في المــادة 108 أدنــاه الذيــن يقومــون بمعالجــة وبتثمــن أوحــال التصفيــة مــن المســاهمة الماليــة لــإدارة ووكالــة 

الحــوض المــائي حســب الــروط المحــددة بنــص تنظيمــي.

الفرع الثاني
 تحلية مياه البحر

المادة 72

 يمكــن لــكل شــخص ذاتي أو اعتبــاري خاضــع للقانــون العــام أو للقانــون الخــاص القيــام بتحليــة ميــاه البحــر لتلبيــة 

حاجياتــه الذاتيــة أو حاجيــات مســتعملين آخريــن طبقــا للنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.

المادة 73

يمنــح حــق تحليــة ميــاه البحــر للأشــخاص الذاتيــن أو الاعتباريــن الخاضعــن للقانــون الخــاص بمقتــى عقــد امتيــاز 

ودفــر تحمــات طبقــا لمقتضيــات هــذا الفــرع.

ــاه المحــاة  ــتعمال المخصــص للمي ــا الاس ــع له ــدى الإدارة التاب ــل وصــل بالتســلم ل ــاز مقاب ــب الامتي ــف طل ــودع مل ي

ــري. ــي البح ــك العموم ــتغلال المل ــق باس ــع المتعل ــا في التشري ــوص عليه ــص المنص ــوص التراخي ــى الخص ــا ع متضمن

تحدد كيفيات إعداد عقد الامتياز ودفتر التحملات والمصادقة عليهما بنص تنظيمي.
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المادة 74

 يتــم إعــداد عقــد الامتيــاز المتعلــق بتحليــة ميــاه البحــر ودفــر التحمــات المرفــق بــه مــن طــرف الإدارة التابــع لهــا 

الاســتعمال المخصــص للميــاه المحــاة بتنســيق مــع الإدارات بمــا فيهــا وكالات الأحــواض المائيــة المعنيــة.

يحدد عقد الامتياز على الخصوص:

- موضوع عقد الامتياز لاسيما الغرض من استعمال المياه المحلاة؛

- الأملاك موضوع الاسترجاع أو الرجوع عند نهاية الامتياز؛

- مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد؛

- طبيعة المنشآت والتجهيزات المقررة وأجل وشروط انجازها؛

- شروط اســتغلال الامتيــاز لاســيما اســتمرار التزويــد بالمــاء وصيانــة المنشــآت والتجهيــزات والمراقبــة الصحيــة لجــودة 

الميــاه واحتســاب حجــم الميــاه؛

- تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة؛

- النظام المالي للامتياز لاسيما أجرة صاحب الامتياز وكيفيات تحصيل فاتورات التزويد بالماء؛

- التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز لتجنب تدهور البيئة؛

- شروط استرجاع الامتياز وسحبه واسقاط الحق فيه وكذا  شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز.

ــود  ــه العمــل، عــى البن ــع الجــاري ب ــات المنصــوص عليهــا في التشري ــاز، دون الإخــال بالعقوب كــا ينــص عقــد الامتي

ــه. ــاز بالتزامات ــة إخــال صاحــب الامتي ــات احتســابها في حال ــة وكيفي ــات المطبق ــة بالغرام المتعلق

ــاه المحــاة أن تقــوم، قبــل تطبيــق الغرامــات المشــار إليهــا  يتعــن عــى الإدارة التابــع لهــا الاســتعمال المخصــص للمي

أعــاه، وطبقــا للــروط المنصــوص عليهــا في عقــد الامتيــاز،  بتوجيــه إعــذار إلى صاحــب الامتيــاز لأجــل احــرام التزاماتــه 

التعاقديــة التــي أخــل بهــا.

المادة 75

ــة  ــون الخــاص لتلبي ــاري خاضــع للقان ــاه البحــر المنجــزة مــن طــرف شــخص ذاتي أو اعتب ــة مي يمكــن أن تخضــع تحلي

ــص تنظيمــي. ــات المحــددة بن ــة لنظــام الترخيــص حســب الكيفي ــه الذاتي حاجيات

المادة 76

في حالــة عــدم انجــاز وحــدة التحليــة والمنشــآت والتجهيــزات الملحقــة بهــا خــال أجــل 4 ســنوات التــي تــي تبليــغ 

ــاز غــر ذي مفعــول. ــاه البحــر يصبــح هــذا الترخيــص أو عقــد الامتي ــاز لتحيــة مي الترخيــص أو عقــد الامتي
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ــة مــا لم يتــم انجــاز وحــدة التحليــة  ــاه المحــاة،في حال غــر انــه يمكــن لــإدارة التابــع لهــا الاســتعمال المخصــص للمي

والمنشــآت والتجهيــزات الملحقــة بهــا في الأجــل المشــار إليــه في الفقــرة أعــاه، أن تقــوم بنــاء عــى طلــب معلــل مــن 

ــا لا يمكــن أن يتعــدى ســنتين. ــاز أو المســتفيد مــن الترخيــص بمنحــه، ولمــرة واحــدة، أجــا إضافي صاحــب الامتي

المادة 77

 لا يمكــن تفويــت حــق الامتيــاز أو تحويــل الترخيــص إلى الغــر بــدون موافقــة الإدارة التابــع لهــا الاســتعمال المخصــص 

للميــاه المحــاة. ويحــدد عقــد الامتيــاز أو قــرار الترخيــص كيفيــات هــذا التفويــت أو التحويــل.

الباب السادس
إدارة الماء

الفرع الأول
 المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة 78

يكلــف المجلــس الأعــى للــاء والمنــاخ بدراســة وإبــداء رأيــه في التوجهــات العامــة للسياســة الوطنيــة في مجــال المــاء 

والمنــاخ لاســيما:

- الإستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها على الموارد المائية، وبالأخطار المتصلة بالماء؛

- المخطط الوطني للماء؛

ويمكن للمجلس أيضا، أن يبدي رأيه في كل قضية مرتبطة بالماء والمناخ تعرضها عليه الإدارة.

المادة 79

يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويتألف المجلس:

1- بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من:

- ممثلي الإدارة؛

- مديري وكالات الأحواض المائية؛

- مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

- مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
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2- بالنسبة للنصف الثاني من أعضائه:

- رؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم؛

- رؤساء مجالس الأحواض المائية أو من يمثلهم؛

- ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ؛

- رؤساء الجمعيات المهنية لمستعملي المياه على صعيد الأحواض المائية أو من يمثلهم؛

- ممثــي الجمعيــات العاملــة في ميــدان المــاء والمنــاخ والبيئــة الأعضــاء في مجالــس الأحــواض المائيــة يكــون ربــع هــؤلاء 

عــى الأقــل مــن النســاء؛

- أربع خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية مختصين في مجال الماء والبيئة والمناخ.

يمكــن لرئيــس المجلــس أن يســتدعي للمشــاركة في دوراتــه كل شــخص مؤهــل أو مختــص في ميــدان المــاء والمنــاخ بصفــة 

استشارية.

تحــدث بالمجلــس الأعــى للــاء والمنــاخ لجنــة دائمــة تضطلــع، عــى الخصــوص، بتحضــر دورات المجلــس وتتبــع تنفيــذ 

ته.  توصيا

تحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما بنص تنظيمي.

الفرع الثاني
 وكالات الأحواض المائية

المادة 80

تعتــر وكالــة الحــوض المــائي المحدثــة بمقتــى القانــون رقــم 10.95 المتعلــق بالمــاء، أو التــي يمكــن احداثهــا بموجــب 

هــذا القانون،مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة وبالاســتقلال المــالي.

تخضــع الوكالــة لوصايــة الدولــة، ويكــون الغــرض مــن هــذه الوصايــة العمــل عــى احــرام أحــكام هــذا القانــون مــن 

طــرف أجهزتهــا المختصــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالمهــام المنوطــة بهــا، وبصفــة عامــة الحــرص عــى تطبيــق النصــوص 

ــة. ــة المتعلقــة بالمؤسســات العمومي ــة والتنظيمي التشريعي

ــا للنصــوص  ــات أخــرى طبق ــة وهيئ ــة عــى المنشــآت العام ــة المطبق ــة للدول ــة المالي ــك للمراقب ــة كذل وتخضــع الوكال

ــا العمــل. ــة الجــاري به التشريعي

ويناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بما يلي :

- إنجــاز القياســات والأبحــاث والقيــام بالدراســات الضروريــة لتقييــم وتتبــع تطــور حالــة المــوارد المائيــة عــى مســتوى 

ــر الظواهــر  ــن تأث ــة م ــه والوقاي ــاء والمحافظــة علي ــر الم ــط وتدب ــة بتخطي ــذا الدراســات المتعلق ــم والجــودة، وك الك

المناخيــة القصــوى لاســيما الفيضانــات والجفــاف؛
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- إعــداد المخطــط التوجيهــي للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة والمخططــات المحليــة لتدبــر الميــاه ومخطــط تدبــر 

الخصــاص في المــاء في حالــة الجفــاف، والســهر عــى تنفيذهــا؛

- التدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها؛

ــا واقــراح وعــاء وســعر  ــك العمومــي المــائي ومســك ســجل خــاص به ــازات لاســتعمال المل ــح الترخيصــات والامتي - من

ــك عــى الإدارة؛ ــاوات اســتعمال هــذا المل إت

ــا  ــدود إمكانياته ــام، في ح ــا وبالقي ــة عليه ــا والمحافظ ــة وحمايته ــاط المائي ــة  والأوس ــة المائي ــاك العمومي ــر الأم - تدب

ــة رهــن إشــارتها؛  ــة الموضوع ــة المائي ــة المنشــآت العمومي ــة، بانجــاز أشــغال صيان المالي

- بالقيــام، طبقــا للكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي وفي حــدود إمكانياتهــا، بتقديــم كل مســاهمة ماليــة وكل مســاعدة 

تقنيــة للأشــخاص العامــة أو الخاصــة التــي تطلــب ذلــك مــن أجــل إنجــاز الدراســات والأشــغال اللازمــة للعمليــات المــراد 

القيــام بهــا المنجــزة طبقــا لمقتضيــات هــذا القانــون؛

ــع  ــة م ــا بشراك ــتعمالها وحمايته ــيد اس ــاه وترش ــوارد المي ــة م ــات تعبئ ــر تقني ــث وتطوي ــغال البح ــاهمة في أش - المس

ــة؛ ــرات المختص ــة والمخت ــات العلمي المؤسس

- القيــام، بشراكــة مــع الإدارة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة بإنجــاز الأعــال اللازمــة للوقايــة والحمايــة 

مــن الفيضانــات؛

ــك عقــود  ــك العمومــي المــائي بمــا في ذل ــاه والمل ــر عــى مــوارد المي ــا حــول كل مــروع مــن شــأنه التأث ــداء رأيه - إب

ــاه البحــر. ــة مي ــة بتحلي ــر التحمــات المتعلق ــاز ودفات الامتي

تحدد منطقة نفوذ وكالة الحوض وكيفية عملها وكذا مقرها بنص تنظيمي. 

المادة 81

يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء،يتألف:

1- بنسبة الثلثين على الأكثر من ممثلي:

- السلطات الحكومية المعنية؛

- المؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي.

2- بنسبة الثلث على الأقل من: 

- رئيس مجلس الحوض المائي؛

- رؤساء مجالس الجهات المعنية أو أحد نوابهم؛
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- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء الغرف الفلاحية المعنية؛

- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛

- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية  المعنية؛

- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء جمعيات مستعملي المياه. 

يمكن لرئيس هذا المجلس أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بصفة استشارية في أشغال مجلس الإدارة.

تحــدد بنــص تنظيمــي تركيبــة وكيفيــات اختيــار وتعيــن أعضــاء مجلــس إدارة وكالــة الحــوض المــائي الذيــن لا يمكــن أن 

يتعــدى عددهــم24.

المادة 82

يناط بمجلس إدارة الوكالة:

ــد  ــاه بع ــر المي ــة لتدب ــات المحلي ــة والمخطط ــوارد المائي ــة للم ــة المندمج ــي للتهيئ ــط التوجيه ــى المخط ــة ع - الموافق

ــاه؛ ــادة 91 أدن ــه في الم ــوص علي ــائي المنص ــوض الم ــس الح ــدن مجل ــن ل ــا م ــرأي فيه ــداء ال ــتها وإب دراس

- الموافقة على المخططات الأخرى التي تضعها الوكالة والمنصوص عليها في هذا القانون؛

- الدراســة والموافقــة عــى البرامــج العامــة للأنشــطة الســنوية والمتعــدد الســنوات للوكالــة قبــل المصادقــة عليهــا مــن 

طــرف الإدارة؛

- حصر ميزانية وحسابات الوكالة؛

- دراسة وعاء وتسعيرة إتاوات استعمال الملك العمومي المائي التي تقترحها الوكالة على الإدارة؛

- تحديد مصاريف ملفات طلبات الترخيص والامتياز لاستعمال الملك العمومي المائي؛

- وضــع النظــام الخــاص بموظفــي الوكالــة قبــل المصادقــة عليــه حســب الــروط المنصــوص عليهــا في التشريــع الجــاري 

بــه العمــل بالنســبة لموظفــي المؤسســات العموميــة؛

- المصادقة على عقود الامتياز والاتفاقيات التي تبرمها وكالة الحوض؛

- المصادقة على عقود التدبير التشاركي المبرمة بموجب هذا القانون.

يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يعهد إليها بدراسة بعض القضايا.
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المادة 83

ــة الحــوض المــائي بدعــوة مــن رئيســه مــرة واحــدة في الســنة عــى الأقــل و كلــا دعــت   يجتمــع مجلــس إدارة وكال

ــك.  الــرورة إلى ذل

المادة 84

 يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

يتوفــر مديــر الوكالــة عــى كل الصلاحيــات الضروريــة لتســيير وكالــة الحــوض المائي.ويحــر اجتماعــات مجلــس الإدارة 

بصفــة استشــارية وينفــذ مقــررات هــذا المجلــس.

يمنــح مديــر الوكالــة التراخيــص والامتيــازات المتعلقــة بالملــك العمومــي المــائي طبقــا لهــذا القانــون، و في حــدود مــا ينــص 

عليــه المخطــط التوجيهــي للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة والمخططــات المحليــة لتدبــر المياه.

المادة 85 

تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:

1- بالنسبة للموارد من:

- إتاوات استعمال واستغلال الملك العمومي المائي ومصاريف البث في ملفات طلبات الترخيص والامتياز؛ 

- إتاوات صب المياه المستعملة؛

- إعانــات الدولــة لمســاعدة وكالــة الحــوض المــائي عــى انجــاز مهامهــا لاســيما منهــا الوقايــة مــن الفيضانــات ومــن آثــار 

الجفاف؛

- التبرعات والوصايا والهبات؛

- التســبيقات والقــروض القابلــة للتســديد الممنوحــة مــن طــرف الدولــة والهيــآت العموميــة أو الخاصة وكــذا الاقتراضات 

المســموح بهــا طبقــا للنصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمل؛

- الغرامــات والتعويضــات المرتبطــة بالاســتعمال أو الإســتغلال غــر المــروع للملــك العمومــي المــائي أو بــالأضرار التــي 

لحقــت بــه؛

- الرسوم الشبه ضريبية المحدثة لفائدتها؛

- كل المداخيل الأخرى المتعلقة بنشاطها.

2- بالنسبة للنفقات من:

- نفقات التسيير والاستثمار التي تقوم بها الوكالة؛
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- تسديد التسبيقات والقروض والسلفات؛

- المساهمات المالية الممنوحة؛

- كل المصاريف الأخرى المتعلقة بمهامها.

المادة 86

 تســتخلص ديــون وكالات الأحــواض المائيــة طبقــا لمقتضيــات التشريــع المتعلــق بتحصيــل الديــون العموميــة الجــاري 

بــه العمــل. 

المادة 87

توضــع ممتلــكات الملــك العمومــي المــائي الضروريــة لمزاولــة وكالــة الحــوض للمهــام المنوطــة بهــا بمقتــى هــذا القانــون 

رهــن إشــارة هــذه الوكالــة مــن طــرف الإدارة حســب الــروط المحــددة بنــص تنظيمــي.

مــن أجــل تكويــن الذمــة الأصليــة لوكالــة الحــوض، تقــوم الإدارة حســب الكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي بتحويــل 

الأمــاك والأشــياء المنقولــة والعقــارات التابعــة للملــك الخــاص للدولــة، الضروريــة لحســن ســر الوكالــة، لفائــدة هــذه 

الأخــرة لتتــرف فيهــا.

الفرع الثالث
 مجلس الحوض المائي

المادة 88

ــه بدراســة  ــد إلي ــس الحــوض المــائي« يعه ــس تحــت اســم »مجل ــة حــوض مــائي مجل ــة نفــوذ كل وكال يحــدث بمنطق

وإبــداء رأيــه في القضايــا المتعلقــة بتدبــر وتخطيــط المــاء لاســيما المخطــط التوجيهــي للتهيئــة المندمجــة لمــوارد الميــاه 

والمخططــات المحليــة لتدبــر الميــاه. 

يتألف هذا المجلس الذي يجب أن لا يتعدى عدد أعضاءه 99 على النحو التالي:

1- بالنســبة للثلــث، مــن هيــأة أولى تتكــون مــن ممثــي الســلطات الحكوميــة المعنيــة ووكالــة الحــوض المــائي 

والمؤسســات العموميــة المكلفــة بإنتــاج و/أو توزيــع المــاء الصالــح للــرب والطاقــة الكهرومائيــة وتدبــر مــاء الســقي؛

2- بالنسبة للثلثين، من هيأة ثانية تتكون من ممثلي:

- مجلس أو مجالس الجهات المعنية؛

- مجالس العمالات والأقاليم المعنية؛

- الغرف الفلاحية المعنية؛

- غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛

- غرف الصناعة التقليدية المعنية؛
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- الجماعات السلالية المعنية؛

- التعاونيــات أو جمعيــات مســتعملي الملــك العمومــي المــائي التابعــة لمنطقــة نفــوذ وكالــة الحــوض المــائي المنتخبــن 

مــن قبــل نظرائهــم؛

- الجمعيــات العاملــة في مجــال المــاء والمنــاخ والبيئــة التابعــة لمنطقــة نفــوذ وكالــة الحــوض المــائي المنتخبــن مــن قبــل 

نظرائهــم يكــون ربــع هــؤلاء عــى الأقــل مــن النســاء؛

- أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/أو توزيع الماء.

يســتدعي رئيــس المجلــس أعضــاء مجلــي البرلمــان المعنيــن لحضــور أشــغال المجلــس بصفــة استشــارية. كــا يمكنــه أن 

يســتدعي كل شــخص مؤهــل ليشــارك بنفــس الصفــة في أشــغاله. 

تحدث لدى المجلس لجنة تقنية يعهد إليها على الخصوص:

ــر  ــة لتدب ــات المحلي ــة والمخطط ــوارد المائي ــة للم ــة المندمج ــي للتهيئ ــط التوجيه ــداد المخط ــع إع ــاهمة في تتب - بالمس

ــاه؛ المي

- بدراســة وإعــداد رأي المجلــس حــول القضايــا المعروضــة عليــه لاســيما المخطــط التوجيهــي للتهيئــة المندمجــة للمــوارد 

المائيــة والمخططــات المحليــة لتدبــر الميــاه؛ 

يمكن للمجلس أن يحدث أي لجنة أخرى يعهد لها بدراسة القضايا التي تدخل في اختصاصاته.

يــرأس مجلــس الحــوض المــائي رئيــس منتخــب مــن بــن أعضــاء الهيــأة الثانيــة. وتتــولى وكالــة الحــوض المــائي ســكرتارية 

لمجلس. ا

تحدد تركيبة وكيفيات اختيار وتعيين أعضاء المجلس واللجنة التقنية، وكيفية اشتغالهما بنص تنظيمي.

الفرع الرابع
 لجن العمالات والأقاليم للماء

المادة 89

 تتكلــف لجنــة العمالــة أو الإقليــم للــاء، المحدثــة عــى مســتوى كل عمالــة أو إقليــم بمقتــى القانــون رقــم 10.95 

المتعلــق بالمــاء، أو التــي يمكــن إحداثهــا بموجــب هــذا القانــون، والتــي يرأســها العامــل، بتنســيق وتتبــع تنفيــذ الأعــال 

والإجــراءات المتخــذة مــن لــدن مصالــح الدولــة والمؤسســات العموميــة المعنيــة والجماعــات مــن أجــل:  

- تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية؛ 

- الوقاية من أخطار الفيضانات؛

- التوعية بحماية الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي و استعماله الأمثل.
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كــا تتكلــف اللجنــة بإبــداء الــرأي في المخططــات المحليــة لتدبــر الميــاه في حــدود المجــالات المشــار إليهــا في الفقــرة 

الأولى مــن هــذه المــادة.

تتألف هذه اللجنة:

1- بالنســبة للثلــث مــن ممثــي الســلطات الحكوميــة المعنيــة ووكالــة الحــوض المــائي والوكالــة الحضريــة والمؤسســات 

العموميــة المكلفــة بإنتــاج و/أو توزيــع المــاء الصالــح للــرب والطاقــة الكهرومائيــة وتدبــر ميــاه الســقي؛

2-  بالنسبة للثلثين من ممثلي:

- مجلس الجهة؛

- مجلس العمالة أو الإقليم؛

- المجالس الجماعية المعنية؛

- مجلس الحوض المائي؛

- الغرفة الفلاحية؛

- غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛

- غرفة الصناعة التقليدية؛

- جمعيات مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم؛

- الجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة المنتخبين من قبل نظرائهم يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛

- أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/أو توزيع الماء.

تحدد تركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة بنص تنظيمي.

الباب السابع
 التخطيط المائي

الفرع الأول
 المخطط الوطني للماء

المادة 90

يوضــع المخطــط الوطنــي للــاء مــن طــرف الإدارة بتنســيق مــع الإدارات المعنيــة وفــق مقاربــة تشــاركية مــع مختلــف 

الفاعلــن المعنيــن عــى الصعيــد الوطنــي.
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يعــرض هــذا المخطــط الــذي يحــدد الإطــار المرجعــي للسياســة الوطنيــة في مجــال المــاء عــى رأي المجلــس الأعــى للــاء 

والمنــاخ، وتتــم المصادقــة عليــه بمرســوم ينــر بالجريــدة الرســمية.

ويتضمن على الخصوص:

- ملخص تركيبي للمعطيات العامة وتشخيص لقطاع الماء؛ 

- التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الماء؛

- الأهداف والتوجهات الإستراتيجية التي يجب أن يتبعها الفاعلون في ميدان الماء؛ 

- الأولويــات الوطنيــة في مجــال تعبئــة مــوارد الميــاه واســتعمالها والمحافظــة عــى المــاء والأوســاط المائيــة مــن حيــث 

الكــم والجــودة؛

- الإصلاحــات المؤسســاتية والقانونيــة والماليــة اللازمــة لإرســاء أساســات الحكامــة الجيــدة والتدبــر المندمــج والمســتدام 

للــاء والملــك العمومــي المــائي؛

- التوجهات الاستراتيجية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي المرتبط بتعبئة الموارد المائية وعقلنة تدبيرها؛

-التوجهات العامة لتمويل أعمال المخطط وآليات التتبع والتنفيذ.

يوضــع المخطــط الوطنــي للــاء لمــدة لا تقــل عــن 30 ســنة، وهــو قابــل للمراجعــة بصفــة دوريــة كل 10 ســنوات مــا 

عــدا إذا اقتضــت ظــروف اســتثنائية تغيــر محتــواه قبــل هــذه المــدة. وتتــم هــذه المراجعــة وفــق نفــس الكيفيــات 

التــي وضــع بهــا المخطــط.

الفرع الثاني
 المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للمياه

المادة 91

يوضــع المخطــط التوجيهــي للتهيئــة المندمجــة لمــوارد الميــاه عــى مســتوى كل حــوض أو مجموعــة أحــواض مائيــة مــع 
الأخــذ بعــن الاعتبــار التوجهــات الاســراتيجية ومقتضيــات المخطــط الوطنــي للــاء.

يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على الخصوص:

- ملخــص تركيبــي للوضــع القائــم لاســيما تقييــم مــوارد الميــاه عــى مســتوى الكــم والجــودة وحالــة تهيئــة مــوارد الميــاه 
واستعمالها؛

- تقييم تطور الطلب على الماء حسب كل قطاع وحسب نوعية الاستعمال؛

- تخصيص المياه القابلة للتعبئة لمختلف الاستعمالات الممكنة؛
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- الأهداف الواجب الوصول إليها فيما يخص جودة المياه وكذا الآجال والتدابير الملائمة لتحقيقها؛

- اقــراح تصاميــم تعبئــة وتدبــر مــوارد الميــاه الاعتياديــة وغــر الاعتياديــة والأوســاط المائيــة، تراعــي مبــادئ التدبــر 
المندمــج للمــوارد المائيــة وتضــم التدابــر التقنيــة والاقتصاديــة والبيئيــة الواجــب اتخاذهــا لضــان: 

• تلبيــة الحاجيــات مــن الميــاه المنزليــة والصناعيــة والفلاحيــة وكــذا حاجيــات القطاعــات الاقتصاديــة 	
والاجتماعيــة الأخــرى بشــكل مســتدام وبأقــل تكلفــة؛

• المحافظة على المياه الجوفية والسطحية والأوساط المائية من حيث الكم والجودة؛	

• الوقاية من الأخطار المتصلة بالماء وتدبيرها.	

المادة 92 

يوضــع المخطــط التوجيهــي للتهيئــة المندمجــة لمــوارد الميــاه مــن طــرف وكالــة الحــوض المــائي، بتنســيق مــع الإدارات 

ــن  ــع الفاعل ــاركية م ــة تش ــق مقارب ــائي و وف ــوض الم ــس الح ــة لمجل ــة التقني ــة واللجن ــة المعني ــات العمومي والمؤسس

المعنيــن عــى صعيــد منطقــة نفــوذ الوكالــة، لمــدة 30  ســنة عــى الأقــل. و يمكــن مراجعــة هــذا المخطــط، وفــق نفــس 

الكيفيــات التــي وضــع بهــا، كل 10 ســنوات مــا عــدا إذا اقتضــت ظــروف اســتثنائية تغيــر محتــواه قبــل هــذه المــدة.

يعــرض المخطــط التوجيهــي للتهيئــة المندمجــة لمــوارد الميــاه عــى مجلــس الحــوض المــائي للدراســة وإبــداء الــرأي قبــل 

الموافقــة عليــه مــن طــرف مجلــس إدارة وكالــة الحــوض المــائي.

تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه المعتمد بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 93

ــم  ــة أو الإقلي ــة العمال ــة وبمشــاركة لجن ــة المعني ــع الإدارات المحلي ــائي أن تضــع بتنســيق م ــة الحــوض الم ــن لوكال يمك

ــات المخططــات  ــذ مقتضي ــد الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لتنفي ــاه بغــرض تحدي ــر المي ــة لتدب للماءمخططــات محلي

ــاه عــى المســتوى المحــي. ــوارد المي ــة المندمجــة لم ــة للتهيئ التوجيهي

يحدد محتوى هذه المخططات وكيفيات وضعها ومراجعتها والمصادقة عليها بنص تنظيمي.

المادة 94

ــة المندمجــة  ــاء والمخطــط التوجيهــي للتهيئ ــي لل ــات إعــداد ومراجعــة المخطــط الوطن ــص تنظيمــي كيفي تحــدد بن

ــاه. لمــوارد المي

المادة 95

 يجــب عــى التصاميــم الجهويــة لإعــداد الــراب و وثائــق التهيئــة والتعمــر ومخططــات وبرامــج التنميــة الجهويــة أو 

القطاعيــة بصفــة عامــة أن تأخــذ بعــن الاعتبــار توجهــات ومقتضيــات المخطــط الوطنــي للــاء والمخطــط التوجيهــي 

للتهيئــة المندمجــة لمــوارد الميــاه المنصــوص عليهــا عــى التــوالي في المادتــن 90 و91 أعــاه.
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الباب الثامن
 المحافظة على المياه 

الفرع الأول
 المحافظة على الأوساط المائية

المادة 96

ــأة  ــذه المنش ــت ه ــة إلا إذا كان ــة عام ــة بصف ــطحات المائي ــة والمس ــاري المائي ــوق المج ــأة ف ــاز أي منش ــن إنج لا يمك

مصممــة ومجهــزة عــى نحــو يضمــن بشــكل دائــم تنقــل وتكاثــر الأحيــاء المائيــة الموجــودة والمحافظــة عــى الوظائــف 

ــة الأساســية لهــذه المجــاري والمســطحات. الإيكولوجي

ــات المحــددة بنــص تنظيمــي  ــات الفقــرة الأولى أعــاه طبقــا للــروط و الكيفي ــد بمقتضي ــه يمكــن عــدم التقي غــر أن

إذا كان انجــاز تلــك المنشــآت ضروريــا لتلبيــة حاجيــات حيويــة و تبــن أن احــرام هــذه المقتضيــات غــر ممكــن مــن 

الناحيــة التقنيــة بنــاء عــى الدراســات البيئيــة والتقنيــة.

المادة 97

يحتفــظ عــى مســتوى مجــاري الميــاه، حســب فصــول الســنة، بحــد أدنى مــن الصبيــب بســافلة المنشــآت المائيــة المعــدة 

لتخزيــن أو تحويــل أو جلــب المــاء.

تحدد كيفيات تحديد والحفاظ على الحد الأدنى من الصبيب بنص تنظيمي.

الفرع الثاني
 المحافظة على جودة المياه

المادة 98

 يخضــع كل صــب مــن شــانه أن يؤثــر في الملــك العمومــي المــائي لترخيــص مــن وكالــة الحــوض المــائي ولأداء إتــاوة طبقــا 

لمقتضيــات المــادة 27 مــن هــذا القانــون.

يعفى من الترخيص صب المياه المستعملة المنزلية التي تقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي.

تحدد كيفيات منح الترخيص بالصب بنص تنظيمي.

المادة 99

 يمكــن للحاصــل عــى الترخيــص الاســتفادة مــن المســاهمة الماليــة والمســاعدة التقنيــة لوكالــة الحــوض المــائي إذا كانــت 

المعالجــة التــي يخصصهــا للميــاه المســتعملة مطابقــة للــروط المحــددة بنــص تنظيمــي.
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المادة 100

 يمنــح الترخيــص بالصــب المنصــوص عليــه في المــادة 98 أعــاه بعــد إجــراء بحــث علنــي لمــدة 30 يــوم وذلــك حســب 

الكيفيــات المنصــوص عليهــا في المــادة 24 مــن هــذا القانــون. ويترتــب عــن طلــب الترخيــص اســتخلاص مصاريــف الملــف.

في الحالــة التــي يمنــح فيهــا الترخيــص المشــار إليــه أعــاه في نفــس الوقــت مــع الترخيصــات أو الامتيــازات المنصــوص 

عليهــا في المــادة 24 مــن هــذا القانــون، يحــدد الترخيــص أو الامتيــاز مقتضيــات اســتغلال الملــك العمومــي المــائي وصــب 

الميــاه المســتعملة. وفي هــذه الحالــة يجــرى بحــث علنــي واحــد مدتــه 30 يومــا.

المادة 101
يحدد الترخيص بالصب على الخصوص:

- حجم الصب صبيبه الاقصى؛

- مدة الترخيص التي لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات قابلة للتمديد؛

- مكان صب المياه المستعملة؛

- كيفيــات أخــد العينــات وعــدد التحاليــل التــي يجــب عــى المســتفيد مــن الترخيــص إجرائهــا عــى الصــب مــن طــرف 

مختــر معتمــد؛

- الــروط التــي يجــب احترامهــا ليكــون الصــب متطابقــا مــع الحــدود القصــوى للصــب المحــددة بمقتــى الأنظمــة 

الجــاري بهــا العمــل؛

- كيفيات استخلاص إتاوة الصب و الزيادة المطبقة في حالة عدم الأداء في الآجال المحددة.

المادة 102 

ــد  ــص بالصــب، بع ــا في الترخي ــات المنصــوص عليه ــدم احــرام المقتضي ــة ع ــائي،في حال ــة الحــوض الم  يجــب عــى وكال

ــا  ــن )30( يوم ــه خــال أجــل ثلاث ــص مــع إشــعار بالتســلم وعــدم الاســتجابة ل إعــذار موجــه للمســتفيد مــن الترخي

مــن تاريــخ التوصــل بــه، تعليــق الترخيــص وإغــاق منشــآت صــب الميــاه المســتعملة بصفــة مؤقتــة. و في حالــة عــدم 

امتثــال المســتفيد مــن الترخيــص للمقتضيــات المذكــورة أعــاه خــال أجــل تحــدده وكالــة الحــوض المــائي، تقــوم هــذه 

الأخــرة بســحب الترخيــص المذكــور وإغــاق هــذه المنشــآت بصفــة نهائيــة. وفي جميــع الأحــوال لا ينبغــي انــرام أكــر 

مــن ســنة عــن تاريــخ التوصــل بالإعــذار المذكــور أعــاه لأجــل تســوية المخالفــة المســجلة أو ســحب الترخيــص في حالــة 

العكــس.

ــك العمومــي المــائي  ــة والمل يظــل المســتفيد مــن الترخيــص مســؤولا عــن الأضرار التــي لحقــت الغــر والأوســاط المائي

ــاه المســتعملة. بصفــة عامــة بســبب منشــآته لصــب المي

المادة 103

 تستوفى الإتاوات والزيادات المطبقة على التأخر في الأداء في حق مستغل منشآت الصب.
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المادة 104

يمكــن لــإدارة أن تتخــذ كل إجــراء مــن شــأنه الحــد مــن تلــوث الميــاه الناتــج عــن مصــادر أخــرى غــر صــب الميــاه 

المســتعملة.

كــا يمكــن لــإدارة عنــد معاينــة حصــول أضرار تهــدد الصحــة أو الأمــن أو الســامة العموميــة أن تتخــذ، بتنســيق مــع 

وكالــة الحــوض ، أي إجــراء نافــذ فوريــا للحــد منهــا. 

تظل حقوق الغير في كل الحالات محفوظة تجاه محدثي هذه الأضرار.

المادة 105

يجــب عــى وكالــة الحــوض المــائي أن تقــوم بعــد كل دورة لا تتعــدى مدتهــا 5 ســنوات أو كلــا دعــت الــرورة لذلــك 

بجــرد لمصــادر التلــوث ولدرجــة تلــوث المــوارد المائيــة.

تحــدد كيفيــات إجــراء هــذا الجــرد وكــذا المعايــر التــي عــى أساســها تؤخــد العينــات وتنجــز التحاليــل ويتــم تقييــم 

جــودة الميــاه بنصــوص تنظيميــة.

الفرع الثالث
 التطهير السائل 

المادة 106

ــع لهــا، داخــل أجــل محــدد بنــص تنظيمي،تصميــم مديــري  ــكل تجمــع حــري مــن طــرف الجماعــة التاب  يوضــع ل

ــاه  ــل للمي ــتعمال المحتم ــتلزمات الاس ــار ومس ــاه الأمط ــوص، مي ــى الخص ــار، ع ــن الاعتب ــذ بع ــائل يأخ ــر الس للتطه

ــتعملة.  المس

يحدد محتوى وكيفيات إعداد ومراجعة التصميم المديري للتطهير السائل والمصادقة عليه بنص تنظيمي.

المادة 107

ــات  ــدة محط ــة أو ع ــائل وبمحط ــر الس ــة للتطه ــبكة عمومي ــزة بش ــة مجه ــات الحضري ــون كل التجمع ــب أن تك يج

ــتعملة.  ــاه المس ــة المي لمعالج

تحــدد شروط وآجــال انجــاز الشــبكة العموميــة للتطهــر الســائل ومحطــة معالجــة الميــاه المســتعملة والربــط بهــذه 

الشــبكة بنــص تنظيمــي.

المادة 108

يتم تصريف المياه المستعملة داخل الجماعات القروية، بواسطة تجهيزات للتطهير المستقل معتمدة.

تحــدد بنــص تنظيمــي شروط تطبيــق هــذه المــادة وأنــواع تجهيــزات التطهــر المســتقل المعتمــدة، ومواصفاتهــا التقنيــة، 

وكيفيــات انجازهــا واســتغلالها. 
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المادة 109

لا يمكــن القيــام بــأي صــب للميــاه المســتعملة الصناعيــة في الشــبكة العموميــة للتطهــر بــدون ترخيــص مســبق يمنحــه 

ــه 20 ســنة، إلا إذا كان الصــب مطابقــا للحــدود  ــذي لا تتعــدى مدت مســر هــذه الشبكة. لايســلم هــذا الترخيــص، ال

القصــوى للصــب في الشــبكة العموميــة للتطهــر.

يحــدد الترخيــص بالصــب لاســيما الخصائــص التــي يجــب أن تتوفــر في الميــاه المســتعملة الصناعيــة ليتــم صبهــا وشروط 

تتبــع هــذه الخصائــص. كــا يحــدد، إن اقتــى الحــال، التدابــر المتعلقــة بالتتبــع التــي ينبغــي اتخاذهــا خــال فــرات 

الأمطــار القويــة، أو عنــد وقــوع أي اختــال أو توقــف مؤقــت لنظــام المعالجــة أو شــبكة التطهــر أو جهــاز المعالجــة 

الأوليــة للميــاه المســتعملة الصناعيــة عنــد وجوده.تحــدد كيفيــات منــح وتجديــد الترخيــص بالصــب و كــذا الحــدود 

القصــوى للصــب بنــص تنظيمــي.

المادة 110

 يحــدث نظــام للتعريفــة للاســرجاع الــكلي أو الجــزئي لتكاليــف انجــاز وتســيير خدمــة التطهــر الســائل ومعالجــة الميــاه 

المســتعملة من المســتعملين.

تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.

الفرع الرابع
 المحافظة على المياه الجوفية

الفصل الأول
 مدارات المحافظة ومدارات المنع

المادة 111

يمكــن تحديــد مــدارات المحافظــة بالمناطــق التــي يهــدد بهــا اســتغلال الميــاه الجوفيــة بالخطــر المــوارد المائيــة الموجودة. 

يتــم داخــل هــذه المــدارات إقــرار قيــود عــى الترخيصــات أو الامتيــازات المتعلقــة ب:

- إنجاز آبار أو أثقاب جديدة؛

- أشغال استبدال أو إعادة تهيئة آبار أو أثقاب قائمة؛

- كل استغلال للمياه الجوفية.

المادة 112

 يمكــن، عنــد الضرورة،تحديــد مــدارات المنــع في المناطــق التــي يعلــن فيهــا أن الفرشــات المائيــة أو جــودة الميــاه بهــا في 

خطــر الاســتغلال المفــرط أو التدهــور.

لا تســلم الترخيصــات والامتيــازات لجلــب الميــاه في هــذه المــدارات إلا في حالــة الــرورة و عندمــا يخصــص هــذا الجلــب 

للتغذيــة البشرية أو لإرواء الماشــية.



- 43 -

يمكن مراجعة مدارات المنع المحددة في حالة زوال الخطر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يتــم تضمــن هــذه المــدارات في المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة لمــوارد الميــاه وكــذا في المخططــات المحليــة 

لتدبــر الميــاه عنــد وضعهــا أو مراجعتهــا.

المادة 113

تحــدد مــدارات المحافظــة والمنــع بنــاء عــى الدراســات اللازمــة. وتحــدد شروط وكيفيــات تحديــد هــذه المــدارات ومنــح 

الترخيصــات والامتيــازات داخلهــا بنــص تنظيمي.

يمكن داخل هذه المدارات فرض قيود على الاستعمالات الموجودة أو المرخص بها.

يمكــن للمســتفيدين مــن الترخيصــات موضــوع القيــود المشــار إليهــا في الفقــرة أعــاه الحصــول عــى تعويضــات مــن 

طــرف الإدارة. ويحــدد التعويــض بنفــس الكيفيــة المتبعــة في نــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة.

الفصل الثاني
 شروط حفر الأثقاب

المادة 114

ــه إلا الأشــخاص  ــاء أو جلب ــن الم ــدف البحــث ع ــاب به ــق أو إصــاح الأثق ــوم بأشــغال إنجــاز أو تعمي لا يمكــن أن يق

الذاتيــن أو الاعتباريــن الممنوحــة لهــم رخصــة الثاقــب التــي تشــهد أن لــه المؤهــات والقــدرات اللازمــة لإنجــاز تلــك 

الأشــغال، و أن معــدات الثقــب لديــه تتطابــق مــع معايــر ومقاييــس معــدات الثقــب المحــددة بنــص تنظيمــي.

تحــدد رخصــة الثاقــب عــى الخصــوص شروط مزاولــة مهنــة ثاقــب، وكيفيــة التصريــح بأعــال إنجــاز الأثقــاب والعناصر 

التــي يجــب أن يتضمنهــا التصريــح، والمعلومــات التــي يجــب أن يــدلي بهــا الثاقــب عنــد انتهــاء أشــغال الثقــب.

تحدد بنص تنظيمي شروط تسليم وتجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب من لدن الإدارة. 

يعهــد إلى الإدارة بمســك وتحيــن ســجل يتضمــن كل المعلومــات المفيــدة عن الأشــخاص الذاتيــن أو المعنويــن الاعتباريين 

عــى ترخيصــات الثاقــب ســارية المفعــول. توضــع هــذه الســجلات رهــن إشــارة مســتعملي المــاء بمكاتــب مصالــح الإدارة 

و وكالات الأحــواض المائية.

الفصل الثالث
 عقد التدبير التشاركي

المادة 115

ــة أو  ــاري مائي ــا أو مج ــزاء منه ــة أو أج ــات المائي ــاركي للفرش ــر تش ــود تدب ــع عق ــائي وض ــوض الم ــة الح ــن لوكال يمك

مقاطــع منهــا أو بحــرات أو أجــزاء مــن البحــرات أو أي جــزء مــن الملــك العمومــي المائي،وذلــك باتفــاق مــع الــركاء 

ومســتعملي المــاء أو الملــك العمومــي المــائي المعنيــن لتأمــن اســتعمال مســتدام لهــذه الميــاه وللملــك العمومــي المــائي 

وللأوســاط المائيــة وكــذا المحافظــة عليهــا.
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يحــدد هــذا العقــد، عــى الخصــوص، برنامــج العمــل وأهدافــه ومدتــه وكيفيــات تمويلــه وحقــوق وواجبــات مســتعملي 

المــاء و وكالــة الحــوض المــائي والإدارة ومختلــف الــركاء المعنيــن. كــا يحــدد القواعــد والإطــار الــذي يســمح لمســتعملي 

المــاء بالمشــاركة في تدبــر ومراقبــة اســتعمال الميــاه.

تحدد شروط وكيفيات إبرام عقد التدبير التشاركي بنص تنظيمي.

المادة 116
يجــب أن يحــرم عقــد التدبــر التشــاركي مقتضيــات المخطــط التوجيهــي للتهيئــة المندمجــة لمــوارد الميــاه وأن يعــرض 

عــى رأي مجلــس الحــوض المــائي قبــل المصادقــة عليــه.

الباب التاسع
 تدبير الأخطار المتصلة بالماء

الفرع الأول
 الفيضانات
الفصل الأول

 الحماية والوقاية من أخطار الفيضانات
المادة 117

يمنــع في الأراضي التــي يمكــن أن تغمرهــا الميــاه إقامــة حواجــز أو بنايــات أو تجهيــزات أخــرى مــن شــانها أن تعرقــل 

ســيلان ميــاه الفيضــان بــدون ترخيــص إلا اذا كان الغــرض منهــا حمايــة المســاكن والممتلــكات الخاصــة المتاخمــة.

يمكــن لوكالــة الحــوض المــائي، إذا طلــب منهــا ذلــك، أن تقــدم الدعــم التقنــي لإنجــاز الحواجــز أو البنايــات أو التجهيزات 

ــص بها.  المرخ

المادة 118

ــاث  ــب ث ــق حس ــذه المناط ــدد ه ــذي يح ــات« ال ــة للفيضان ــق المعرض ــس المناط ــائي »أطل ــوض الم ــة الح ــع وكال تض

ــع. ــط أو مرتف ــف أو متوس ــان: ضعي ــر الفيض ــتويات لخط مس

تضــع وكالــة الحــوض المــائي مخططــات للوقايــة مــن أخطــار الفيضانــات للمناطــق المهــددة بخطــر متوســط أو مرتفــع 

للفيضــان بتنســيق مــع الإدارة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة ولجــان العــالات والأقاليــم للــاء المعنيــة 

التــي تســهر عــى تنفيذهــا كل فيــا يخصهــا.

تبــن هــذه المخططــات القواعــد والمعايــر التــي يجــب احترامهــا عنــد إعــداد التصاميــم المتعلقــة بالمشــاريع العمرانيــة 

والصناعيــة والســياحية ومشــاريع البنيــة التحتيــة و عنــد إعــداد وثائــق التخطيــط القطاعــي وإعــداد الــراب.

ــروف  ــت الظ ــا اقتض ــة كل ــة للمراجع ــي قابل ــنة. وه ــدة 20 س ــان لم ــر الفيض ــن خط ــة م ــات الوقاي ــع مخطط توض

ــا. ــة بوضعه ــكليات الخاص ــس الش ــب نف ذلك،حس
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تحدد كيفيات وضع هذه المخططات ومراجعتها والمصادقة عليها بنص تنظيمي.

المادة 119

يبلــغ »أطلــس المناطــق المعرضــة للفيضــان« ومخططــات الوقايــة مــن خطــر الفيضــان إلى علــم العمــوم، وتوضــع رهــن 

إشــارته بأيــة وســيلة مناســبة مــن لــدن وكالــة الحــوض المــائي والوكالــة الحضريــة والمجلــس الجهــوي ومجلــس العمالــة 

أو الإقليــم والمجلــس الجماعــي.

المادة 120

يمكــن لوكالــة الحوض،عندمــا تقتــي المصلحــة العامــة ذلــك، أن تفــرض عــى المــاك المجاوريــن لمجــاري الميــاه اتخــاذ 

ــاه هــذه المجــاري. وتحــدد هــذه  ــوح مي ــن طف ــم م ــة ممتلكاته ــة حواجــز لحماي ــة لاســيما إقام الإجــراءات الضروري

الإجــراءات حســب مســتويات خطــر الفيضــان المشــار إليهــا في أطلــس المناطــق المعرضــة للفيضــان.

يظــل المــاك المجــاورون لهــذه المجــاري مســؤولين بشــكل كامــل عــن الأضرار التــي لحقــت ممتلكاتهــم جــراء الفيضانات 

في حالــة انــرام أجــل الإعــذار الــذي حددتــه وكالــة الحــوض المــائي دون اتخاذهــم الإجــراءات الســالفة الذكر.

في حالــة عــدم قيــام المــاك المجاوريــن المذكوريــن باتخــاذ الإجــراءات الضروريــة الســالفة الذكــر، تقــوم وكالــة الحــوض 

المــائي باتخــاذ مــا تــراه مناســبا مــن إجــراءات وذلــك بتنســيق مــع الجهــات والســلطات المعنيــة.

الفصل الثاني
 أجهزة الرصد والمراقبة والإنذار

المادة 121

 تضــع وكالــة الحــوض المــائي أنظمــة مندمجــة للتوقــع والإنــذار بالحامــولات عــى مســتوى مجــاري الميــاه أو مقاطــع 

مجــاري الميــاه المحدثــة للفيضانــات. تضــم هــذه الأنظمــة عــى الخصــوص:

- شبكات للإعلان عن الحامولات؛

ــاه حســب مســتويات  ــة و/أو بمقاييــس المي ــذار المرتبطــة بمقاييــس التســاقطات المطري ــات الإن - تعليــات حــول عتب

مختلفــة )مــا قبــل الإنــذار، الإنــذار( ؛

- تعليــات حــول تدبــر ميــاه حقينــات الســدود في فــرة الحامــولات لاســيما تلــك المتعلقــة بإفراغــات الميــاه الضروريــة 

لتأمــن ســامة هــذه المنشــآت وتقليــص خطــر الفيضــان بمناطــق الســافلة؛

- نماذج هيدرومناخية للتوقع الضرورية لتتبع الحامولات وتطور الوضعيات الهيدرولوجية.

بنــاء عــى الاتفاقيــات التــي تعدهــا بمعيــة الأطــراف المعنيــة، تضــع ادارة الأرصــاد الجويــة الوطنيــة رهــن إشــارة وكالات 

ــع  ــة للتوق ــة المندمج ــة للأنظم ــس الضروري ــات الطق ــات وتوقع ــة القياس ــرى المعني ــة والإدارات الأخ ــواض المائي الأح

والإنــذار بالحامــولات.

تحدد كيفيات وضع هذه الأنظمة وعملها بنص تنظيمي. 
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المادة 122

تقــوم وكالــة الحــوض المــائي بالنســبة للمناطــق المهــددة بخطــر متوســط ومرتفــع للفيضــان بإعــداد نــرات إخباريــة 

تتضمــن معطيــات حــول الحامــولات المتوقعــة، ووضعهــا رهــن إشــارة الســلطة الإداريــة الترابيــة المعنيــة في حالــة وجــود 

خطــر للفيضــان.

الفصل الثالث
 تدبير أحداث الفيضانات

المادة 123

تحدث لجن لليقظة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات.

تتكلف اللجان الجهوية التي يترأسها ولاة الجهات على الخصوص بتنسيق وتتبع:

- عمليات الإنذار و إخبار وتحسيس السكان؛

- عمليات التدخل وتنظيم الإنقاذ؛

- جمع المعلومات الضرورية لتقييم الخسائر.

تقــوم اللجنــة الوطنيــة لليقظــة التــي تترأســها الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة بالتنســيق والإشراف عــى اللجــن 

الجهوية.  

تتألف هذه اللجن من ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية.

تحدد تركيبة لجن اليقظة وكيفية عملها بنص تنظيمي.

الفرع الثاني
الخصاص في الماء

المادة 124

ــر الخصــاص في المــاء بتشــاور مــع الإدارة والمؤسســات  ــة الجفــاف، مخطــط لتدب ــة الحــوض المــائي، في حال تضــع وكال

العموميــة والجماعــات الترابيــة ولجــن العــالات أو الأقاليــم للــاء المعنيــة. يجــب أن يتضمــن هــذا المخطــط الإجــراءات 

الموضوعــة مســبقا حســب درجــة الخصــاص،وأن يدمــج كل القطاعــات المســتعملة مــن أجــل تدبــر تفاعــي للخصــاص 

في المــاء.

تحدد كيفيات وضع ومراجعة مخطط تدبير الخصاص في الماء بنص تنظيمي.
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المادة 125

تضع وكالة الحوض المائي نظام لتتبع الوضعيات المائية من خلال مؤشرات هيدرومناخية.

المادة 126

 في حالــة الخصــاص في الماء،وخاصــة في فــرات الجفــاف، تعلــن الإدارة باقــراح مــن وكالــة الحــوض المــائي حالــة الخصــاص 

في المــاء، وتحــدد المنطقــة المعنيــة كــا تتخــذ، بنــاء عــى مخطــط تدبــر الخصــاص في المــاء وبــإشراك لجــن العــالات أو 

الأقاليــم للــاء المعنيــة، الإجــراءات المحليــة والمؤقتــة مــع إعطــاء الأولويــة لتزويــد الســكان بالكميــات الضروريــة مــن 

المــاء الصالــح للــرب مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار حاجيــات القطيــع مــن المــاء.

المادة 127

 في حالــة الخصــاص في المــاء الناتــج عــن أحــداث أخــرى غــر الجفــاف، تقــوم الإدارة بالإعــان عــن حالــة الخصــاص في 

المــاء، وبتحديــد المنطقــة المعنيــة و بســن الإجــراءات المحليــة والمؤقتــة.

المادة 128

 عــاوة عــى الإجــراءات المتخــذة تطبيقــا لأحــكام المادتــن 126 و 127 أعــاه يمكــن لــإدارة، في حالــة عــدم الاتفــاق 

الحبــي مــع المعنيــن بالأمــر، أن تقــوم طبقــا للنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل بعمليــات مصــادرة 

مــن أجــل تعبئــة المــوارد المائيــة اللازمــة لضــان تزويــد الســكان بالمــاء الــروب.

الباب العاشر
 النظام المعلوماتي المتعلق بالماء

المادة 129

ــة  ــن متابع ــن م ــاء يمك ــول الم ــا ح ــا مندمج ــا معلوماتي ــوض المائي،نظام ــد الح ــى صعي ــوض المائي،ع ــة الح ــع وكال تض

ــا  ــة وعمله ــات البيئي ــاء والمنظوم ــة عــى مســتوى الكــم والجــودة، ولاســتعمالات الم ــاء وللأوســاط المائي ــة لل منتظم

ــا. ــاء وتطوراته ــة بالم ــار المتصل والأخط

تضــع الإدارة نظامــا معلوماتيــا مندمجــا عــى الصعيــد الوطنــي اعتــادا عــى الأنظمــة المعلوماتيــة المندمجــة حــول المــاء 

الموضوعــة عــى مســتوى الأحــواض المائية.

تضــع الإدارة و وكالــة الحــوض المــائي رهــن إشــارة المتدخلــن والعمــوم بصفــة عامــة المعلومــة المفيــدة والجيــدة حــول 

المــاء.

تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة على الخصوص ب:

- إنجاز القياسات والمعاينات والأبحاث والتحريات؛

- تحديد طبيعة المعطيات والمعلومات حول الماء؛
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- جمع المعلومات حول الماء؛

- اشتغال الأنظمة المعلوماتية والولوج إليها و طرق الحفاظ على سلامتها و حمايتها؛

- تتبع وتحيين الأنظمة المعلوماتية؛

- تحديد المعلومات ووضعها رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة.

المادة 130 

ــن عــى طــول دورة الماء،والأشــخاص  ــي المتدخل ــق العموم ــري المرف ــذا مدب ــة وك ــزم الإدارات والمؤسســات العمومي تل

الطبيعيــن الاعتباريــن الخاضعــن للقانــون العــام أو الخــاص، والحائزيــن عــى ترخيصــات أو امتيــازات لاســتعمال المــاء 

والملــك العمومــي المــائي، اتجــاه الإدارة المعنيــة ووكالــة الحــوض المــائي ب:

- الإدلاء بصفة دورية بكل المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم حول الماء أو الملك العمومي المائي المستعمل؛

- تســهيل ولــوج أعــوان الإدارة ووكالــة الحــوض المــائي للمعطيــات والمعلومــات والوثائــق والمنشــآت والتجهيــزات بهــدف 

انجــاز البحــوث أو التحريــات أو القياســات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

الباب الحادي عشر
 شرطة المياه – المخالفات والعقوبات

الفرع الأول
 معاينة المخالفات

المادة 131

ــر المحــاضر في شــأنها، عــاوة عــى  ــة وتحري ــون ونصوصــه التطبيقي ــات هــذا القان ــات لمقتضي ــة المخالف ــد بمعاين يعه

ــاه المعينــن  ــة، إلى أعــوان شرطــة المي ــق بالمســطرة الجنائي ــون المتعل ــة المشــار إليهــم في القان ــاط الشرطــة القضائي ضب

لهــذا الغــرض مــن طــرف الإدارة ووكالات الأحــواض المائيــة و المؤسســات العموميــة الأخــرى المعنيــة، والمحلفــن طبقــا 

للتشريــع المتعلــق بــأداء القســم مــن طــرف الأعــوان المكلفــن بتحريــر المحــاضر.

تحدد شروط وكيفيات تعيين هؤلاء الأعوان ومزاولتهم لمهامهم بنص تنظيمي.

المادة 132

يســمح لأعــوان شرطــة الميــاه المشــار إليهــم في المــادة 131 أعــاه بالولــوج إلى الآبــار والأثقــاب وأيــة منشــأة أو تجهيــزات 

أخــرى لاســتعمال واســتغلال الملــك العمومــي المــائي وفــق الــروط المحــددة في القانــون المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة.

ويمكنهــم أن يطلبــوا مــن مالــك أو مســتغل منشــأة التقــاط أو جلــب المــاء أو صــب الميــاه المســتعملة تشــغيل هــذه 

المنشــآت قصــد التحقــق مــن خصائصهــا.



- 49 -

ولهــذه الغايــات يتعــن عليهــم التعريــف بصفتهــم بواســطة بطاقــة مهنيــة تســلمها الإدارة أو وكالات الأحــواض المائيــة 

أو المؤسســات العموميــة المشــار إليهــا في المــادة 131 أعــاه.

المادة 133

يمكــن معاينــة المخالفــات لأحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه بــكل وســيلة مناســبة، ولاســيما بأخــذ 

عينــات. يترتــب عــن هــذه المخالفــات تحريــر محــاضر.

يجــب عــى الأعــوان المكلفــن بشرطــة الميــاه تقييــد هــذه المخالفــات والمعاينــات المتعلقــة بهــا فــورا في ســجل مرقــم 

وموقــع تمســكه لهــذه الغايــة الإدارة أو وكالــة الحــوض المــائي أو المؤسســة العموميــة التابــع لهــا هــؤلاء الأعــوان.

المادة  134

 توضــع الأختــام عــى كل عينــة مأخوذة.يجــب عــى العــون محــرر المحــر، بمجــرد وضــع الأختــام،أن يخــر مالــك أو 

مســتغل منشــأة الصــب، إذا وقــع أخــد العينــة بحضــوره، بموضــوع هــذه العمليــة وأن يســلمه عينــة مختومة. ويشــار 

إلى كل ذلــك في المحــر.

المادة 135 

 يجــب إعــداد محــر المعاينــة طبقــا لمقتضيــات القانــون المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة، وأن يتضمــن عــى الخصــوص 

ظــروف ارتــكاب المخالفــة وشروحــات المخالــف وكــذا العنــاصر التــي تبــن ماديــة المخالفــة.

يتعــن عــى الإدارة ووكالات الاحــواض المائيــة و المؤسســات العموميــة الأخــرى المعنيــة التابــع لهــا الأعــوان المكلفــون 

بشرطــة الميــاه بتوجيــه المحــاضر مبــاشرة إلى النيابــة العامــة المختصــة داخــل أجــل عــرة )10( أيــام عمــل ابتــداء مــن 

تاريــخ معاينــة المخالفــة. يوثــق بمحتــوى المحــاضر و بالمعاينــات الــواردة فيهــا إلى أن يثبــت العكــس بــأي وســيلة مــن 

وســائل الإثبــات.

المادة 136

في حالــة التلبــس بالمخالفــة، ووفــق الــروط المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، يقــوم الأعــوان المشــار إليهــم في المــادة 

131 أعــاه بتوقيــف الأشــغال والحجــز عــى الأدوات والأشــياء التــي كان اســتعمالها أســاس المخالفــة وإيداعهــا بالمحجــز.

ــة  ــة للســلطات المختصــة التــي تتخــذ الإجــراءات الكفيل ــد الــرورة طلــب القــوة العمومي يمكــن لهــؤلاء الأعــوان عن

ــام بمهامهــم. بمســاعدتهم عــى القي

الفرع الثاني
 العقوبات
المادة 137

 يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلى ســنة وبغرامــة مــن 6000 إلى 25000 درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن فقــط، مــا 

عــدا إذا أثبتــت الوســائل المســتعملة تكييفــا جنائيــا أخطــر، كل مــن هــدم جزئيــا أو كليــا، بأيــة وســيلة كانــت، المنشــآت 

أو التجهيــزات المشــار إليهــا في الفقــرة ح مــن المــادة 5 مــن هــذا القانــون.
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المادة 138 

يعاقــب بغرامــة مــن 250 إلى 1000 درهــم كل مــن يجعــل بأيــة وســيلة كانــت الأعــوان المشــار إليهــم في المــادة 131 

أعــاه في اســتحالة القيــام بمهامهــم لاســيما عــر منعهــم مــن الولــوج إلى مــكان المخالفــة و/أو رفــض مدهــم بالمعلومــات 

المرتبطــة بالمخالفــة.

يمكن أن تضاعف هذه الغرامة في حالة العود أو إذا استعمل العنف في منع أو مقاومة الأعوان.

المادة 139 

يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلى 3 أشــهر وبغرامــة مــن 1000 إلى 5000 درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن فقــط كل 

مــن خالــف مقتضيــات الفقــرة7 مــن المــادة 28 أو مقتضيــات المــواد 65 و 66 و156 مــن هــذا القانــون.

يعاقب بغرامة من 500 إلى 2500 درهم كل من خالف مقتضيات الفقرات 2و 5 و8 من المادة 28  أعلاه.

يمكن في حالة العود أن تضاعف العقوبة المحكوم بها على المخالف.

المادة 140

كل مــن خالــف مقتضيــات المــادة 33 أعــاه يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة  مــن 000 10 إلى 000 

500 درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن فقط.

المادة 141

يــؤدي اســتخراج مــواد البنــاء المشــار إليــه في المــادة 28 أعــاه بــدون ترخيــص إلى قيــام المخالــف بــأداء غرامــة تقــدر ب 

500 درهــم عــن كل مــر مكعــب مــن المــواد المســتخرجة.

تعلــن عــن هــذه الغرامــة وكالــة الحــوض المــائي بمقتــى أوامــر بالتحصيــل بنــاء عــى محــاضر المعاينــات المحــررة مــن 

طــرف الأعــوان المكلفــن بشرطــة الميــاه المشــار إليهــم في الفــرع الأول مــن هــذا البــاب.

المادة 142 

تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص.

ــع  ــة الاســتعجال إلى أرب ــه في حال ــض أجل ــذار يمكــن تخفي ــد إع ــائي بع ــة الحــوض الم ــر وكال ــال لأوام ــم الامتث إذا لم يت

ــات  ــة، دون المســاس بالعقوب ــف الإجــراءات الضروري ــة المخال ــا وعــى نفق ــة أن تتخــذ تلقائي ــن ســاعة، للوكال وعشري

ــه العمــل. ــع الجــاري ب ــا في التشري المنصــوص عليه

إذا وقــع داخــل المــدارات الســقوية المعــدة والمجهــزة مــن طــرف الدولــة ضبــط جلــب غــر مرخــص أو يفــوق الصبيــب 

ــات  ــاس بالعقوب ــاء، ودون المس ــة الم ــددة أو سرق ــات المح ــارج الأوق ــه أو خ ــص ب ــر المرخ ــقي غ ــه أو الس ــص ب المرخ

المطبقــة عــن المخالفــة المرتكبــة ، فــإن المخالــف يــؤدي إتــاوة إضافيــة قدرهــا ضعــف الإتــاوة العاديــة المســتحقة مــن 
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ــاوة عنهــا بطريقــة  ــار المكعبــة التــي يتعــن أداء الإت ــار المكعبــة المجلوبــة بصفــة قانونيــة. ويتــم احتســاب الأمت الأمت

جزافيــة بافــراض أن الصبيــب المجلــوب بصفــة غــر قانونيــة قــد وقــع بصفــة مســتمرة خــال العــرة أيــام الســابقة 

لضبــط المخالفــة.

في حالــة العــود، فــإن المخالــف يتعــرض لعقوبــة مــن نفــس الدرجــة، إلا أن الإتــاوة المطبقــة تنتقــل مــن الضعــف إلى 

ثــاث مــرات مــن الإتــاوة العاديــة.

في حالــة العــود مــن جديــد، فــإن المخالــف يمكــن حرمانــه مــن المــاء إلى حــن نهايــة موســم الســقي الجــاري. وفي هــذه 

الحالــة، يبقــى خاضعــا لأداء الحــد الأدنى للإتــاوة المحــددة في النصــوص الجــاري بهــا العمــل.

المادة 143

يعاقــب عــن الإنجــاز بــدون ترخيــص للأشــغال المذكــورة في الفقــرات 1 و3 و9 مــن المــادة 28 أعــاه وفي المــواد 20 

و96 و117 أعــاه بغرامــة تســاوي عــر مبلــغ الأشــغال تقــدره وكالــة الحــوض المــائي.

ــا دون الإخــال بإجــراءات حمايــة  ــة الحــوض المــائي تعليــق الأشــغال في طــور الإنجــاز أو إيقافهــا نهائي يمكــن لوكال

الميــاه التــي يمكــن أن تأمــر بهــا.

المادة 144

 يعاقــب عــى المخالفــات لمقتضيــات هــذا القانــون المتعلقــة بالميــاه المخصصــة للاســتعمال الغــذائي وبالميــاه الطبيعيــة 

ــن المتعلقــة بالزجــر عــن الغــش في  ــا في القوان ــات المنصــوص عليه ــدة بالعقوب ــاه المائ ــون أو مي ــاه العي ــة ومي المعدني

البضائــع.

تعتبر مخالفة في مدلول القوانين السالفة الذكر وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيها:

1- الحيــازة مــن أجــل البيــع أو العــرض للبيــع أو البيــع تحــت إســم »مــاء معــدني طبيعــي« أو »مــاء المائــدة« أو »مــاء 

العــن«كل مــاء غــر مرخــص قانونيــا باســتغلاله وبعرضــه للبيــع أو بيعــه؛

2- الحيــازة بغــرض البيــع أو العــرض للبيــع أو البيــع تحــت تســمية مطبقــة عــى الميــاه الغازيــة طبيعيــا أو أضيــف إليهــا 

الغــاز أو تمــت تقويــة نســبة الغــاز فيهــا، إذا لم تكــن هــذه الإضافــة أو التقويــة مرخصــا بهــا ومشــارا إليهــا صراحــة في 

كل أشــكال التعبئــة الموضوعــة رهــن إشــارة العمــوم؛

3- الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد تحت إسم معين لماء ليس له الأصل المشار إليه؛

4- الإشارة في الأوعية إلى تركيبة تختلف عن تركيبة الماء الذي تحتويه الأوعية؛

5- عرض ماء للبيع أو بيع ماء غير خال من الجراثيم المرضية أو غير صالح للاستهلاك؛

6- الإشارة على الأوعية إلى أن المياه الموجودة داخلها معقمة في حين أنها تحتوي على جراثيم حية؛
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ــات  ــة والملصق ــات التمهيدي ــارس والبيان ــورات والفه ــة والفات ــى الأوراق التجاري ــة ع ــارة أو علام ــتعمال أي إش 7- اس

ــة وســيلة أخــرى للإشــهار يكــون مــن شــأنها أن تحــدث غموضــا في ذهــن المســتهلك حــول طبيعــة  ــات أو أي والإعلان

ــاه؛ وحجــم وجــودة ومصــدر المي

8- الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو بيع الماء المعدني الطبيعي في أوعية قد تفسد جودة هذا الماء؛

9- عدم الإشارة على المنتوج إلى تاريخ عرضه للبيع وتاريخ نهاية صلاحيته.

المادة 145

يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلى 3 أشــهر وبغرامــة مــن 1000 إلى 5000 درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن فقــط كل 

ــه تســيير هــذه  ــع المــاء دون إذن مســبق مــن المخــول ل ــوات أو أنابيــب نقــل أو توزي ــاه قن مــن عمــد إلى جلــب مي

القنــوات والأنابيــب مــن طــرف الإدارة.في حالــة العــود يمكــن مضاعفــة العقوبــة المحكــوم بهــا عــى المخالــف.

المادة 146

 دون الإخــال بالعقوبــات المنصــوص عليهــا أعــاه، يحــق لوكالــة الحــوض المــائي، بعــد إعــذار ظــل دون جــدوى، إزالــة 

الإيداعــات والحطامــات وهــدم كل المنشــآت التــي تعرقــل الســر والملاحــة والجريــان الحــر للميــاه عــى نفقــة المخالف.

المادة 147

يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 98 و 158 من هذا القانون بغرامة من000 10 إلى 000 500 درهم.

المادة 148

يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 109 و 159من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 50000 درهم.

المادة 149

ــة مــن 10000إلى 000  ــون بغرام ــن 114 و 160 مــن هــذا القان ــات المادت ــات لمقتضي ــكاب مخالف يعاقــب عــى ارت
ــم. 100 دره

المادة 150
في حالــة الحكــم بعقوبــة بنــاء عــى المــادة 147، تحــدد المحكمــة أجــا يجــب أن تنجــز خلالــه الأشــغال والتهيئــات التــي 

أصبحــت ضروريــة بحكــم الأنظمــة الجــاري بهــا العمــل. إذا اقتضــت الظــروف ذلــك، يمكــن للمحكمــة في الحــالات التــي 

لا يكــون فيهــا مــا يدعــو للقيــام بأشــغال أو تهيئــات أن تحــدد أجــا للمحكــوم عليــه مــن أجــل الامتثــال للالتزامــات  

الناتجــة عــن الأنظمــة المذكــورة.

في حالــة عــدم القيــام بالأشــغال أو التهيئــات أو الواجبــات داخــل الأجــل المحــدد، فــإن المخالــف يكــون معرضــا لغرامــة 

ــا  ــة جــاري به ــة أو تنظيمي ــة أحــكام تشريعي ــق أي ــد الاقتضــاء بتطبي مــن 10000 إلى 50000 درهــم دون الإخــال عن

العمــل.

عــاوة عــى ذلــك، يمكــن للمحكمــة أن تحكــم، بعــد الاســتماع إلى ممثــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالمــاء أو ممثــل 

وكالــة الحــوض المــائي إلى حــن انتهــاء الأشــغال أو التهيئــات أو تنفيــذ الالتزامــات المأمــور بهــا، إمــا بغرامــة تهديديــة لا 
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يتجــاوز مبلغهــا عــن كل يــوم تأخــر 4000/1 مــن الكلفــة المقــدرة للأشــغال أو التهيئــات التــي يجــب إنجازهــا، وإمــا 

بمنــع اســتعمال المنشــآت التــي هــي مصــدر التلــوث.

المادة 151

يعاقــب بالحبــس مــن 3 أشــهر إلى ســنة وبغرامــة مــن 10000 إلى 50000 درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن فقــط كل 

مــن شــغل منشــأة مخالفــا بذلــك منعــا صــادرا بمقتــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 150 أعــاه.

عــاوة عــى ذلــك، يمكــن للمحكمــة أن ترخــص للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالمــاء أو وكالــة الحــوض المــائي بطلــب منهــا 

أن تنجــز تلقائيــا وعــى نفقــة المخالــف الأشــغال أو التهيئــات الضروريــة لجعــل حــد للمخالفــة.

المادة 152

ــع  ــود، ترف ــة الع ــه في حال ــذة لتطبيق ــوص المتخ ــون أو النص ــذا القان ــات ه ــدى مقتضي ــف لأح ــون المخال ــا يك عندم

العقوبــة إلى الضعــف.

المادة 153

عندمــا يترتــب عــن مخالفــة لمقتضيــات هــذا القانــون أو النصــوص المتخــذة لتطبيقــه ضرر مــا بالنســبة للملــك العمومي 

المــائي أو توابعــه يعاقــب المخالــف زيــادة عــى العقوبــات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بــأداء تعويضــات وفوائــد 

التأخــر عــن الــرر لوكالــة الحــوض المــائي بالاتفــاق الرضــائي أو، عنــد عــدم حصولــه، بحكــم المحكمــة المختصــة.

المادة 154

يمكــن لــإدارة أو وكالــة الحــوض المــائي أن تجــري صلحــا في شــأن المخالفــات البيئيــة والعقوبــات المنصــوص عليهــا في 

هــذا القانــون طبقــا لمســطرة تحويــل الأحــكام المنصــوص عليهــا في الفصــل الثالــث مــن البــاب الســادس مــن القانــون 

ــع  ــخ 10 ربي ــذه الظهــر الشريــف رقــم 1.03.59 بتاري ــة الصــادر بتنفي ــة واســتصلاح البيئ ــق بحماي رقــم 11.03 المتعل

ــو 2003(. الأول 1424 )12 ماي

الباب الثاني عشر
 مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 155

تظــل مقتضيــات المــادة 7 مــن البــاب الثــاني مــن القانــون رقــم 10.95 المتعلــق بالمــاء ســارية المفعــول بالنســبة لطلبــات 

ــاب  ــوني في الآجــال المحــددة في الب ــا بشــكل قان ــم تقديمه ــي ت ــاه الت الاعــراف بالحقــوق الخاصــة المكتســبة عــى المي

الثــاني الســالف الذكــر.

المادة 156
يجــب أن تتطابــق اســتعمالات الميــاه المســتعملة، الموجــودة عنــد تاريــخ نــر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية،مع 

مقتضيــات هــذا القانــون خــال أجــل تحــدده الإدارة بعــد اســتطلاع رأي وكالــة الحــوض المــائي المعنيــة.
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المادة 157
يخــول، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 96 أعــاه،  لمالــي أو مســتغلي أو مســتعملي منشــآت تخزيــن وتحويــل وجلــب المــاء 

الموجــودة عنــد تاريــخ نــر هــذا القانــون أجــل يحــدد بنــص تنظيمــي للمطابقــة مــع مقتضيــات الفــرع الأول مــن 

البــاب الثامــن مــن هــذا القانــون.

المادة 158
 يجــب أن يقــدم طلــب للترخيــص طبقــا لمقتضيــات هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه داخــل أجــل يحــدد 

بنــص تنظيمــي في شــأن كل صــب لميــاه مســتعملة في الملــك العمومــي المــائي موجــود وغــر مرخــص بــه عنــد تاريــخ 

نــر هــذا القانــون.

يستثنى من هذا الطلب صب المياه المستعملة المنزلية الذي يقل عن العتبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه.

المادة 159
 يخــول لأعــال صــب الميــاه المســتعملة الصناعيــة في الشــبكة العموميــة للتطهــر، الموجــودة عنــد تاريــخ نــر هــذا 

القانــون، أجــل يحــدد بنــص تنظيمــي للمطابقــة مــع الحــدود القصــوى للصــب الجــاري بهــا العمــل.

المادة 160
يتعــن عــى كل شــخص يــزاول نشــاط حفــر الاثقــاب عنــد تاريــخ نــر النــص التنظيمــي المشــار إليــه في الفقــرة الثالثــة 

مــن المــادة 114 أعــاه أن يتقــدم إلى الإدارة بطلــب للترخيــص داخــل أجــل تحــدده هــذه الإدارة.

المادة 161 
لا تطبق أحكام المواد 10 و11 و 12 من هذا القانون على حقوق الأوقاف العامة المعترف بها على الماء.

المادة 162
ــم  ــف رق ــر الشري ــذه الظه ــاء الصــادر بتنفي ــق بالم ــم 10.95 المتعل ــون رق ــة للقان يســتمر العمــل بالنصــوص التطبيقي

1.95.154 بتاريــخ 18 مــن ربيــع الأول 1416 )16 اغســطس 1995( إلى حــن صــدور النصــوص التطبيقيــة لهــذا القانــون.

المادة 163
ــاء الصــادر  ــق بالم ــم 10.95 المتعل ــون رق ــات القان ــاه، تنســخ مقتضي ــن 155 و 162 أع ــات المادت ــاة مقتضي ــع مراع م

بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 1.95.154  بتاريــخ  18 مــن ربيــع الأول 1416 )16 اغســطس 1995(، كــا تنســخ جميــع 

الأحــكام المخالفــة لهــذا القانــون.

ــل  ــه العم ــاري ب ــة الج ــة والتنظيمي ــوص التشريعي ــاء  في النص ــق بالم ــم 10.95 المتعل ــون رق ــة إلى القان ــوض الإحال تع

ــمية. ــدة الرس ــر بالجري ــذي ين ــون ال ــذا القان ــة إلى ه بالإحال


